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 الإنسان بحقوق المعنية اللجنة

( مددا التوكولددوخ اارتيددار   4)5آراء اعتمددا ا اللجنددة  ولمددة المددا     
  *** ** *2747/2016بشأن البلاغ رقم 

 صونيا ياكر )يمثلها المحامي روجر كالاس( :من مقدم بلاغ
 صاحبة البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 فرنسا :الدولة الطرف
 )تاريخ الرسالة الأولى( 2016شباط/فبراير  22 :تاريخ تقديم البلاغ

 2017تموز/يوليه  26قرار المقبولية الصادر في  :الوثائق المرجعية
 201٨تموز/يوليه  17 :تاريخ اعتماد الآراء

 أعضائه وضد الدين ضد التمييزية المعاملة الدين؛ حرية في الحق :الموضوع
 إج  راءا  م  ن آخ  ر إج  راء   إط  ار في المس  ةلة بح    ة،ي  المقبول :المسائل الإجرائية

 س        بل اس        ت  اد الدولي        ة؛ التس        وية أو ال        دوي التحقي        ق
 المحلية الانتصاف

 حرية الدين؛ عدم التمييز :المسائل الموضوعية
 26و 1٨ :مواد العهد

 و)ب( ()أ(2)5 :مواد البروتوكول الاختياري
__________ 

 .(201٨ تموز/يوليه 27-2) 123 دورتها في اللج ة اعتمدته *
 عاش  ور، ب  ن وعي  ا  روتش  ول، عب  د  م  اريا تاني  ا أسم  امه : التالي  ة اللج   ة أعض  اء ال  بلاغ ه   ا دراس  ة في ش  ار  **

 .ف ومارس  يا كويت  ا،  وبام  ريم هي   ز، وكريس  توف الله، ف  ت  أم  ن وأحم  د كلي لان  د،  وس  ار  كيه  ري ،  بران  دس  إيل  ز و 
 وم  ار و ش  ا ، ويوف  ال باي  ي ، س  انتوس مانوي  ل وخوس  يه ب  ولي ، وم  اورو موهوم  وزا، لاك  ي ودنك  ا  ك  را ،  ج.

 في يش ار  لم فروفي ل دو أولي يي ه الس يد اللج ة عضو فإ  للج ة، الداخلي ال ظام من 90 بالماد  وعملاا  واترفال.
 .البلاغ ه ا في ال ظر

 وكريس  توف كلي لان  د،  وس  ار  كيه  ري ،  بران  دس  إيل  ز  اللج   ة، لأعض  اء مش     رأي التقري  ر: به   ا يل  ي م  ا أرُف  ق ***
 كيه ري   بران دس  إيل ز  اللج  ة، لعض وي   مش    ورأي مؤي د(؛ )رأي ش ا  ويوف ال ك را ،  ج. .ف ومارس يا هي ز،
 ف  ردي ورأي مخ  ال؛(؛ )رأي عاش  ور ب  ن عي  ا  الس  يد اللج   ة لعض  و ف  ردي ورأي مؤي  د(؛ )رأي كلي لان  د   وس  ار 
 .مخال؛( )رأي باي  سانتوس مانويل خوسيه اللج ة لعضو
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وتقط  ن  1974 ص  احبة ال  بلاغ ه  ي ص  ونيا ياك  ر، وه  ي مواط   ة فرنس  ية مول  ود  في ع  ام 1-1
مدي    ة س   ا  دو  ب رنس   ا. وت   دعي ص   احبة ال   بلاغ أس   ا ض   حية انته   ا  فرنس   ا لحقوقه   ا  وج     

 ويمثلها المحامي روجر كالاس.  .(1)من العهد 26و 1٨ن المادت
 أيار/ 17ودخ    ل البروتوك    ول الاختي    اري الأول للعه    د حي    ز ال      ا  بال س    بة ل رنس    ا في  1-2

 .(2) ظاا بشةنه. وقد أبد  فرنسا تح٨419 مايو
، أبل   لم المق   رر اع   اب المع   د بالبلا    ا  ا دي   د  والت   داب  2016أيلول/س   بتمبر  5وفي  1-3

المؤقتة الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بقرار  ال ظ ر في مقبولي ة ال بلاغ  ع زل ع ن أسس ه الموض وعية 
 من ال ظام الداخلي للج ة. 97من الماد   3وفقاا لل قر  

 رضتها صاحبة البلاغالوقائع لما ع  

 تش       رين الأول/ 6ص       احبة ال       بلاغ مس       لمة وترت       دي ال ق       اب. وق       د اس       توق   في  2-1
للتحقق من هويتها أث اء ارتدائها ال قاب في الشارع في مدي ة نان . ثم حوكم    2011 أكتوبر

 وأدي   بارتكاب مخال ة بسيطة تتمثل في ارتداء ملاب  تخ ي وجهها في مكا  عام. 
 آ ار/ 26عل     ى ص     احبة ال     بلاغ في  (3)حكم       المحكم     ة المحلي     ة في مدي      ة نان      ثم  2-2

ي  ورو، وه  ي أش  د عقوب  ة عل  ى ه     المخال   ة م ص  وب  150بغرام  ة مالي  ة ق  درها  2012 م  ارس
. وي    ص ه    ا 2010تش   رين الأول/أكت   وبر  11الم   ؤر   1192-2010عليه   ا في الق   انو  رق     

 يج  وز لأي ش  خص ك  ا  ارت  داء ملاب    بقص  د إخ   اء الق  انو  في مادت  ه الأولى عل  ى م  ا يل  ي:  لا
من ه ا القانو ، ال   تح دد نط اط تطبي ق ه    الم اد ،  2الوجه في الأماكن العامة . وت ص الماد  

عل    ى أ   الم    راد بالأم    اكن العام    ة ه    و الط    رط والمم    را  العام    ة، والأم    اكن الم توح    ة للجمه    ور 
عل ى أ   الحظ ر الم ص وب علي ه في اا ق انو  أيض المخصصة لتقديم خدمة عامة . وي ص ه ا ال أو

الم  اد  الأولى لا ي طب  ق إ ا كان    الأحك  ام القانوني  ة أو الت ظيمي  ة تل  زم ب  رداء م  ا أو  ي  ز   ... ، 
إ ا كا  للرداء ما يبرر  لأس باب ص حية أو مه ي ة، أو إ ا ك ا  ج زءاا م ن الممارس ا  الرياض ية،  أو

 ية أو التقليدية .أو من الأعياد، أو الم اسبا  ال  
م  ن ه   ا الق  انو  عل  ى أ  العقوب  ة الم روض  ة ع  ن ارتك  اب ه     المخال   ة  3وت   ص الم  اد   2-3

ه  ي  الغرام   ة المق   رر  عل   ى المخال    ا  م   ن الدرج   ة الثاني   ة  و/أو  الإل   زام بحض   ور دور  تدريبي   ة في 
ر الش  خص عل  ى إخ   اء المخال   ة الأكث  ر خط ور  المتمثل  ة في إجب  ااا المواط  ة . وأرس  ى الق  انو  أيض  
م ن الق انو  ا   ائي، عل ى ال ح و الت اي:  ك ل م ن  10-4-225وجهه وال  أدرج  في الم اد  

أج  بر شخص  اا أو ع  د  أش  خاب عل  ى إخ   اء وجهه    بالتهدي  د، أو الع   ؛، أو الإك  را ، أو س  وء 
__________ 

  .مباشر  بها تحتج لم وإ  العهد من 12 الماد  إلى أيضاا  البلاغ صاحبة تش  (1)

 5)أ( م ن الم اد  2فرنس ا تح ظظ اا عل ى ال ق ر  ع د التص ديق عل ى ه  ا البروتوك ول، ق دم  فرنس ا ال تح : الت اي:  تبُ دي  (2)
م  ن البروتوك  ول الاختي  اري م   اد  أن  ه لا يج  وز للج   ة المع ي  ة بحق  وط الإنس  ا  ال ظ  ر في ب  لاغ مق  دم م  ن أح  د الأف  راد إ ا  

  .كان  المسةلة  اتها، أو ما زال ، محل دراسة  وج  إجراء آخر من إجراءا  التحقيق الدوي أو التسوية الدولية 

 المح اك  ت ظ ر ا  ائي ة، القض ايا وفي .يورو 4 000 تتجاوز لا ال  المدنية الم ازعا  في ال ظر ولاية المحلي للقاضي (3)
 في القض  ائي ال ظ  ام تح  دي  ق  انو  م  ن 15 الم  اد  دع    وق  د .المخال   ا  م  ن الأولى الأربع  ة ال ص  ول في المحلي  ة
 الإج راءا  الت اريخ ه  ا في وحُول   .2017 تموز/يولي ه 1 بحل ول المحلي ة المحاك  إلغاء إلى والعشرين الحادي القر 
 الأولى(. الدرجة )محاك  الابتدائية المحاك  إلى المحلية المحاك  على معروضة كان   ال  ا ارية
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 اس   تخدام الس   لطة، أو ال     و  عل    ى أس   اس ن   وع ا       يعُاق      بالس   جن عام   اا واح   داا و رام    ة
يورو. وإ ا كا  ه ا ال عل ضد ش خص قاص ر، فتُض اع؛ العقوب ة إلى الس جن  30 000 قدرها

 يورو . 60 000لمد  س تن و رامة قدرها 
م   ن العه   د، في الحظ   ر الم    رو  عل   ى  1٨وتطع   ن ص   احبة ال   بلاغ، عل   ى أس   اس الم   اد   2-4

 من  لك. إخ اء الوجه في الأماكن العامة، ال ي يحرم الرا با  في ارتداء ال قاب
وفيم  ا يتعل  ق باعط  وا  ال    اتخ   تها ص  احبة ال  بلاغ، فق  د طع     في ه   ا الحك    أم  ام  2-5

ال  دائر  ا  ائي  ة لمحكم  ة ال   قر لأ  ق  رار القاض  ي المحل  ي لا وض  ت للاس  ت  اف. ودفع    ص  احبة 
ال    ي يحظ   ر ارت   داء ملاب     تخ    ي الوج   ه في الأم   اكن  1192-2010ال   بلاغ ا  الق   انو  رق     

 اتفاقيةة م  ن  9، ويش  كل الأس  اس الق  انو  للمخال   ة ال    أدي     بس  ببها، يت   ا  م  ت الم  اد  العام  ة
)الات اقي  ة الأوروبي ة لحق وط الإنس  ا ( ال   تحم ي ح  ق  حماي ة حق وط الإنس  ا  والح ريا  الأساس ية

اء ال  رد في اا اهر  بدي  ه. وفيم ا يتعل ق بالأس    الموض وعية، احتج   ص احبة ال بلاغ أيض اا بادع  
م    اد  أ  ه    ا الق   انو  يتس     بط   ابت تميي   زي، ودع     محكم   ة ال    قر إلى التحق   ق     ا إ ا ك   ا  

  ي تهك التعددية بالتمييز ضد  ارسة للدين الإسلامي تتبعها أقلية .
طع  ن  2013أبريل /نيس  ا  3ورفض    ال  دائر  ا  ائي  ة لمحكم  ة ال   قر في قراره  ا الم  ؤر   2-6

حتجاج بوقوع انتها  للات اقية الأوروبية لحقوط الإنس ا ،   ا أن ه صاحبة البلاغ، و لك لأ   الا
اا لم يعُ  ر  عل  ى قاض  ي المحكم  ة الابتدائي  ة وأن  ه يش  تمل عل  ى دلي  ل وق  ائعي إض  افي، يش  كل ع ص  ر 

وم   ن ثم فه   و       مقب   ول . وق   د ك   ا  ه    ا الق   رار سائي   اا. وت   دعي ص   احبة ال   بلاغ أس   ا اا جدي   د
 لية المتاحة. است  د  جميت سبل الانتصاف المح

وتش  صاحبة البلاغ إلى أسا لم تح:  ساعد  محام أمام المحكمة المحلية في مدي ة نان  ،  2-7
بص   ة عام  ة، وأ  اا مح ف  اا وأ  ه   ا الإج  راء س  ريت للغاي  ة ويق  وم ب  ه ق  ا  م    رد ل  ي  ح    قاض  ي

ج   ا  تتعل   ق الإج   راء       قاب   ل للطع   ن، وإلا لكان     ق   د تمك      م   ن ال   دفت في الطع   ن باحتجا
 هو مك ل لها من حرية الدين وبالطابت التمييزي للقانو .   ا
وتض ي؛ ص  احبة ال بلاغ أ  محكم  ة ال  قر ح  ن قض   ا   الاحتج  اج بوق وع انته  ا   ٨-2

للات اقية الأوروبية لحقوط الإنسا ،  ا أنه لم يعُر  عل ى قاض ي المحكم ة الابتدائي ة، وأن ه يش تمل 
وم   ن ثم فه   و       مقب   ول ، تك   و  ق   د اا جدي   داا فإن   ه يش   كل ع ص   ر عل   ى دلي   ل وق   ائعي إض   افي، 
م   ن ق   انو  الإج   راءا  المدني   ة ال     ت    ص عل   ى أن   ه:  لا تقُب   ل  619أخط   ة  في تطبي   ق الم   اد  

ه   ا  يك  ن الأس    ا دي  د  أم  ام محكم  ة ال   قر. لك  ن يمك  ن الاحتج  اج في الم  ر  الأولى، م  ا لم 
( الأس   المرتك ز  2لقانوني ة اعالص ة؛ و)( الأس   ا1حك  ي ص على خلاف  لك،  ا يل ي: )

  على القرار المطعو  فيه .
وت ر  ص احبة ال بلاغ أن ه لم ا ك ا  الأس اس المح تج ب ه، أي ع دم تواف ق ق انو  م ا، يش  كل  2-9

 ، ف  إ  الطع  ن في حظ  ر ارت  داء ال ق  اب أم  ام محكم  ة ال   قر ك  ا  مقب  ولاا خالص  اا اا قانوني  اا  أساس  
  الاحتج اج بع ص ر جدي د. وتستش هد ص احبة ال بلاغ  ث ال الرقاب ة تماماا، بصرف ال ظر عن إتي ا

م  ن اا اللاحق  ة عل  ى دس  تورية الق  وانن؛ ال    با  يتس  م إجرامه  ا في مرحل  ة الطع  ن بال   قر اعتب  ار 
م  ت الدس  تور اا ؛ وتض  ي؛ ص  احبة ال  بلاغ أ  التقي  ي  اا  رد لم  ا إ ا ك  ا  ق  انو  م  ا مت ق  2010ع  ام 
الق       انو  اع       الص  دو  أي اعتب       ار لظ       روف قض       ية معي        ة. لا ي        درج بطبيعت       ه ض       من   أم
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لصاحبة البلاغ، فإ  الشيء ن سه ي طبق على تقي ي  تواف ق أي ق انو  محل ي، بالق در ن س ه  ووفقاا 
 من الموضوعية، في مقابل أحد الالتزاما  التعاهدية.

الاحتج   اج بع   دم وهك    ا، ت   دعو ص   احبة ال   بلاغ اللج    ة إلى الانته   اء إلى أن   ه لا يمك   ن  2-10
المقبولي  ة ض  دها في ه     القض  ية، لأ  الأس    ال    احتج    به  ا أم  ام محكم  ة ال   قر لا تش  كل 

  أس  قانونية خالصة .  يتعلق بوقائت وجوان  قانونية، وإنما يتعلق ب اا إضافي دليلاا 
حزي   را /  24وق   دم  ص   احبة ال   بلاغ طلب   اا إلى المحكم   ة الأوروبي   ة لحق   وط الإنس   ا  في  2-11
م    ن الات اقي    ة  9(، و1)6ت    دعوها في    ه إلى الانته    اء إلى وق    وع انته    ا  للم    ادتن  2013وني    ه ي

 آب/ 21الأوروبي     ة لحق     وط الإنس     ا . وأعل        المحكم     ة في جلس     تها المعق     ود  في ال         م     ن 
، برئاسة قا  م   رد، أ  طلبه ا     مقب ول عل ى 2014أيلول/سبتمبر  4إلى  2014أ سط  

 من الات اقية . 35و 34روط المقبولية الم صوب عليها في المادتن أساس  عدم استي اء ش

 الشكوى  

تر  صاحبة البلاغ أ  حظر إخ اء وجهها في الأماكن العامة، وإدانتها بارت داء ال ق اب  3-1
 من العهد. 26و 1٨لحقوقها  وج  المادتن اا يشكلا  انتهاك

أو البرقت ه و  ثاب ة ارت داء لملاب   تعت بر م ن ، فإ  ارتداء ال قاب 1٨وفيما يتعلق بالماد   3-2
ع   ادا  ش   ريحة م   ن ش   رائ  المس   لمن. وه   و س   لو  م   دفوع  عتق   دا  دي ي   ة. وب    اء عل   ى  ل   ك، 

م  ن العه  د تك   ل حري  ة اا  اهر   1٨فارت  داء ال ق  اب إنم  ا ه  و أداء لش  ع   و ارس  ة دي ي  ة، والم  اد  
ة دي ي   ة مش    كة ب   ن جمي   ت ف    ا  المس   لمن بال   دين، ول   و لم يك   ن ارت   داء ال ق   اب أو البرق   ت فريض   

( بشة  الحق في 1993)22الممارسن لدي ه . وتش  صاحبة البلاغ إلى تعليق اللج ة العام رق  
حرية ال كر والوجدا  والدين ال ي  وجبه  لا يقتصر اتباع طقوس الدين أو العقي د  و ارس تهما 

مث   ل اتب   اع قواع   د   ائي   ة، والاكتس   اء عل   ى الش   عائر فحس     ب   ل إن   ه ق   د يش   مل أيض   اا ع   ادا  
 لاب  أو أ طية رأس متميز  . وب اء على  لك، فإ  ارتداء ال قاب أو البرقت يعُدُّ ارتداء لملاب  

في أداء ش ع   اا ترتبط بتقاليد شريحة من المسلمن، وهو عمل يس ت د إلى عقي د  دي ي ة تتمث ل فعلي 
 اااهر  بالدين.  من العهد تك ل 1٨و ارسة دي ية، والماد  

لصاحبة البلاغ، من الواض  أ  الدولة تتدخل في الحرية الدي ية لأقلية م ن ال س اء اا ووفق 3-3
امرأ  حس  بعث ة برلماني ة  2 000 واللاتي لا يتجاوز عددهن -المسلما  اللاتي يرتدين ال قاب 

تح : ال  ي قدم  ه عك    عل ى دراس ة ه  ا الموض  وع. وت  كظر ص احبة ال بلاغ في ه   ا الص دد بال 
 تش       رين الأول/ 7اال        الدس      توري ال رنس      ي بش      ة  أم       اكن العب      اد  في ق      رار  الص      ادر في 

(4)2010 أكتوبر
 10 لي  لحظر إخ  اء الوج ه في الأم اكن العام ة، دو  إخ لال م  رط بالم اد   :
، أ  يقُيد  ارسة الحرية الدي ية في دور العباد  الم توح ة للجمه ور . ووفق اا 17٨9من إعلا  عام 

حريته ا الدي ي ة في اا لصاحبة البلاغ، يتعن الاع اف على العك  م ن  ل ك ا  المش رظقع قيف د فعلي 
 لأماكن العامة.بقية ا

__________ 

 م  ن (2)61 الم  اد  لأحك  ام وفق  اا  ،2010 أيلول/س  بتمبر 14 في الدس  توري اال    عل  ى القض  ية البرلم  ا  ع  ر  (4)
 أحك    ام م    ت مت     ق الق    انو  أ  2010 الأول/أكت    وبر تش    رين 7 في الص    ادر ق    رار  في اال      وأعل    ن الدس    تور.
  للجمهور. الم توحة العباد  أماكن بشة  تح : إبداء مت الدستور،
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قضية وتش  صاحبة البلاغ إلى الاجتهادا  السابقة للج ة، لا سيما الحك  الصادر في  3-4
انتُهك    في حال  ة ت  دخل  1٨، حي    خلص    اللج   ة إلى أ  أحك  ام الم  اد  (5)اس  ي لم ض  د فرنس  

حدث مر  واح د  وج ر  خلال ه التق اط ص ور  لس ية لش خص ع اري ال رأس بغي ة  دي د تص ري  
ه. وت  ر  ص  احبة ال  بلاغ أ  حظ  ر ارت  داء ال ق  اب في الأم  اكن العام  ة يمث  ل بالأح  ر  ت  دخلاا إقامت  

 فعلياا في حريتها الدي ية يجبرها على الظهور باستمرار دو  نقابها.
ليس    له  ا م  بررا  مقبول  ة   1٨وتض  ي؛ ص  احبة ال  بلاغ أ  القي  ود الم روض  ة عل  ى الم  اد   3-5

( من العهد. وإ ا كان  ه ا  قيود ي ص عليها الق انو ، 3)1٨كتلك الم صوب عليها في الماد  
وقب  ل ك  ل ش  يء، لم تح  دد الس  لطة  ف  لا ه  ي ض  رورية ولا ه  ي مت اس  بة م  ت الغ  ر  الم ش  ود. ف  ةولاا 
لا يتض من أي بي ا   1192-2010التشريعية بوضوح الهدف المتوخى م ه ا. ثم إ  الق انو  رق   

 11ية؛ بل إنه لا يش  إلى ق رار البرلم ا  الم ؤر  للغر ، ولا يقدم أي معلوما  عن أسسه القانون
، ال     ي أك    د  في    ه ا معي    ة الوط ي    ة أ  ارت    داء ال ق    اب يت     ا  م    ت مب    اد  2010أيار/م    ايو 

ويبن الاستعرا  السريت ل شة  ه ا الق انو  أ  الر ب ة السياس ية في حظ ر  .(6)ا مهورية ال رنسية
  ا يس ل  الق انو    ؛(7)ر  وحدها ن ص ه  ا الق انو ارتداء ال قاب، من حي  المبدأ، هي ال  بر 

( م  ن العه  د. وم  ن ثم، ف  إ  انع  دام اله  دف 3)1٨وع بالمع  م المقص  ود في الم  اد  ك  ل ه  دف مش  ر 
 المشروع يقو  وجود الضرور  ن سها. 

 اا.ومت اس ب وح  لو افُ   أ  ه ا الهدف قد حُدد، فلا يمكن اعتبار ه ا القيد ضرورياا  3-6
يسعى إلى تحقيق هدفن رئيسين هما: المس اوا   1192-2010ا  القانو  رق   (٨)وتحتج الدولة

ب ن الرج ل والم  رأ ، وحماي ة ال ظ  ام الع ام. وم  ت  ل ك، لا يمك ن له   ين اله دفن أ  ي  بررا انته ا  ح  ق 
 صاحبة البلاغ في اااهر  بدي ها.

لمس  اوا  ب  ن الرج  ل والم  رأ ، في ح  د فب  اد   ي ب  دء، لا يمك  ن ال  ربط ب  ن ه  دف تحقي  ق ا 3-7
. وق  د  ك  ر  اللج   ة، في 1٨م  ن الم  اد   3 ات  ه، وأي م  ن الأ   را  الم ص  وب عليه  ا في ال ق  ر  

(، أن  ه لا يُس  م  ب   ر  قي  ود لأس  باب      م ص  وب عليه  ا في ٨)ال ق  ر   22تعليقه  ا الع  ام رق    
تداء ال قاب في الأماكن العامة . وتضي؛ صاحبة البلاغ أ  إجبار المرأ  ال  تر   في ار 3ال قر  

عل  ى خلع  ه يمث   ل قاع  د  م   ن قواع  د المل   ب  م روض  ة عل   ى ال س  اء؛ وأ  المقص   د ال   ي يع   ز  إلى 
ال ساء المع يا  فيما يتعل ق بع دم المس اوا  ب ن ا  س ن إنم ا يس ت د إلى أحك ام مس بقة ر  ا كان   

ح  د  ترت  دي ال ق  اب تس  اند ل  د  ال  بعر بش  ة  أس  لوب حي  ا  س  كا  بعي   ه . ولا توج  د ام  رأ  وا
 عدم المساوا  بن الرجل والمرأ .

__________ 

 إلىاا أيض    ال   بلاغ ةص   احب ش    تو  .4-٨ ال ق   ر  ،(CCPR/C/102/D/1876/2009) ر. س   ي لم ض   د فرنس   ا قض   ية (5)
 م. س     ي لم ض     د فرنس     ا س.و ؛7-٨ ال ق    ر  ،(CCPR/C/106/D/1852/2008) س     ي لم ض     د فرنس     اب.  قض    ي 

(CCPR/C/108/D/1928/2010)5-9 ال قر  ؛.  
 نش     وء مواجه    ة في ا مهوري    ة ق    ي  ب    دع  الالت    زام بش    ة  2010 أيار/م    ايو 11 الم    ؤر  الوط ي    ة ا معي    ة ق    رار (6)

  تهددها. ال  الأصولية الممارسا 
 ال رنس   ي البرلم   ا  جلس   ة أم   ام  ك   ر آن    ا ، ا مهوري   ة رئ   ي  س   اركوزي، نيك   ولا أ  إلى ال   بلاغ ص   احبة تش     (7)

 ال رنسية . ا مهورية أراضي على به مرح      البرقت أ : 2009 حزيرا /يونيه 22 في فرساي في المعقود 
 429 ال ق  ر  (،CCPR/C/FRA/5) اللج   ة إلى المق  دم ل رنس  ا اع  ام  ال  دوري التقري  ر إلى ال  بلاغ ص  احبة تش    (٨)

  بعدها. وما



CCPR/C/123/D/2747/2016 

GE.18-21160 6 

وأم  ا حماي  ة ال ظ  ام الع  ام، فه  و الأس  اس الوحي  د ال   ي ك  ا  للس  لطة التش  ريعية أ  تس  ت د  ٨-3
إلي  ه ل  و أس  ا اخت  ار ، وفق  اا ل  رأي بع  ر أعض  اء البرلم  ا ، قص  ر حظ  ر ارت  داء ال ق  اب عل  ى أم  اكن 

؛ ع  ن الوج  ه ع   د الل  زوم لأ   را  التحق  ق م  ن الهوي  ة. وم اس  با  معي   ة، أو ف  ر  الت  زام بالكش  
 لكن ه ا لم يكن الاختيار ال ي وقع  عليه الحكومة ال رنسية.

لم ي     زع  ق     ط أ  ال س     اء ال     لاتي يرت     دين البرق     ت اا وتش       ص     احبة ال     بلاغ إلى أ  أح     د 3-9
ض ى في ال ظ ام ال قاب، وهن قلة قليل ة عل ى أي ة ح ال، يه دد  الس لامة العام ة، أو يُشق عن ال و  أو

العام. ول ن كا  يمكن الدفت بصور  مشروعة انه يج  ، في ر روف مح دد  بعي ه ا، أ  يك و  م ن 
الممكن التعرف على هوية الأشخاب في الأماكن العامة بكش ؛ وج وهه ، فإن ه لا يمك ن تص ور 

د ررفي ة. ومطلق اا. ولا يمك ن القب ول إلا بقي و اا  الكش ؛ ع ن الوج ه  دائم   أ  يكو  ه  ا الإل زام ب 
انه ضروري لحماية ال ظ ام  1192-2010يمكن وص؛ الحظر ال ي نص عليه القانو  رق   ولا

 العام، لأ  ه ا الحظر يتس  بطابت عام.
وعلى أية حال، فإ  ه ا الحظر    مت اس   م ت اله دف الم ش ود م  ه لأن ه حظ ر دائ  ،  3-10

ج ائية. وتش  صاحبة البلاغ أيضاا إلى أ  ويشمل جميت الأماكن العامة، ويشكل انتهاكه مخال ة 
ارت    داء ال ق    اب، ال     ي يمث    ل طريق    ة س      الوج    ه المس    تهدفة عل    ى وج    ه التحدي    د م    ن المش    روع 
والم اقش  ا  ال    س  بق  اعتم  اد ه   ا الق  انو ، لا يمك  ن الس  ماح ب  ه أب  داا عل  ى م  ا يب  دو  وج    

 .(9)1192-2010رق   ثانياا من القانو -2الاستث اءا  الم صوب عليها في الماد  
وتش  صاحبة البلاغ إلى أ  المحكمة الأوروبية لحق وط الإنس ا ، في حكمه ا  ي الص لة  3-11
، رفض  الهدف المتمثل في حماي ة الق انو  الع ام والس لامة العام ة قضية س. أ. س. ضد فرنسافي 

بلاغ، ب  اء وتخل ص ص احبة ال . (10)ال ي احتج  به فرنسا، مس ت د  في  ل ك إلى مب دأ الت اس  
على  لك، إلى أ  حظر س  الوجه في الأماكن العامة    ضروري لحماية ال ظام العام والسلامة 

 العامة، ما دام من الواض  أنه    مت اس  مت الهدف الم شود. 
، تدفت صاحبة البلاغ ا  تطبيق القانو  26وفيما يتعلق بالطل  المقدم في إطار الماد   3-12

 ارس  تها لحري  ة ال  دين وحري  ة اا ي  ؤدي إلى تميي  ز      مباش  ر لأن  ه يه  دد فعلي   1192-2010رق    
الت ق   ل. فالق   انو  لا يعام   ل ص   احبة ال   بلاغ ب       الطريق   ة ال     يعام   ل به   ا بقي   ة الس   كا . فه   و 
ير مه  ا عل  ى ع  دم ارت  داء ال ق  اب في الأم  اكن العام  ة إ ا كان    لا تري  د التع  ر  لعقوب  ة ج ائي  ة، 

ولما كان  الطريقة الوحيد  لارت دائها ال ق اب ه ي  اا.دي ياا ب لك بال سبة لها واجب بي ما كا  القيام
    اعروج من الم زل وارتياد الأماكن العامة، فإ   لك يقيد حريته ا في الت ق ل ال   تك له ا له ا 

 من العهد.  12على نحو التحديد الماد  

__________ 

 ال   رداء ه    ا ت    ر  الت ظيمي   ة أو القانوني   ة الأحك   ام كان      إ ا ي طب   ق  لا الحظ   ر أ  عل   ى ثاني   اا -2 الم   اد  ت    ص (9)
 الرياض  ية، الممارس  ا  م  ن ج  زءاا  ك  ا   إ ا أو مه ي  ة، أو ص  حية لأس  باب ي  برر  م  ا ل  ه ك  ا   إ ا أو  ... ،  ي  ز  أو
 إلى توض يحا  2011 آ ار/م ارس 2 الم ؤر  التعم ي  وأعط ى .التقليدي ة  أو ال  ي ة الم اس با  أو الأعياد، من أو
 له ا ال   الدي ية  المواك  أ  على القانونية، باستث اءاته يتعلق فيما نص، حي  القانو  ه ا ت  ي  لطريقة ما حد
 الديد .  الموك   ل تعري اا  يضت لم التعمي  لكن . 1 الماد  عليه ت ص ال ي الحظر من تُستثم تقليدي طابت

 تم       وز/ 1 الم       ؤر  الحك         (،43٨35/11 رق         )الطل         الك       بر    ال       دائر  ض       د فرنس       ا .س أ. .س قض       ية (10)
  .139 ال قر  ،2014 يوليه
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دو  ت رق   ة عل   ى أي  1192-2010ول    ن ك   ا  م   ن الم       أ  ي طب   ق الق   انو  رق      3-13
شخص و ي وجهه في الأماكن العامة، فيبقى الواقت أ  من أثر  التمييز بش كل     مباش ر ض د 
ال س اء ال لاتي يرت دين ال ق  اب. وتش هد الم اقش ا  ال    س بق  اعتم اد ه   ا الق انو  بوض وح عل  ى 

ويتةك  د ه   ا التميي  ز       أن  ه اتخ    ح  لاا قانوني  اا عام  اا لحظ  ر ارت  داء ال ق  اب عل  ى وج  ه التحدي  د.
المباش ر أيض  اا م ن الأرق  ام المتعلق ة بت  ي    ه  ا الق  انو  ال  ي يُ      أ  يش مل أي ن  وع م ن أن  واع 

 .(11)إخ اء الوجه  ا في  لك اعو ا  أو أق عة التزلج على ا ليد
ام  رأ  يرت  دين ال ق  اب في فرنس  ا. وه  ن  2 000تك  رر ص  احبة ال  بلاغ أ  ه   ا   اا،وأخ     3-14

يشكلن أكثر من نص؛ الأشخاب ال ين تعرضوا للتحقق من الهوية  وج  ه ا الق انو ، الأم ر 
 ال ي يدل على أسن يتعرضن للت تيش على نحو    مت اس .

 من العهد.  26و 1٨وب اء على  لك، تدعي صاحبة البلاغ انتها  المادتن  3-15

 ملاحظات الاولة الطرف بشأن المقبولية  

، ق  دم  الدول  ة الط  رف ملاحظاته  ا بش  ة  المقبولي  ة، وطلب    2016أيار/م  ايو  17في  4-1
 إلى اللج ة رفر البلاغ على أساس أنه    مقبول.

ي تلاح : الدول ة الط  رف أن ه ق د ثب    في م اس بتن أ  ص احبة ال  بلاغ أدُي    بارت  داء ز  4-2
لإخ اء وجهها في مكا  ع ام، أي نق اباا عل ى وج ه التحدي د. وحكم   عليه ا المحكم ة المحلي ة في 

تش  رين  21ي  ورو عل  ى الت  واي في  150و 140مدي   ة نان    في كلت  ا الم اس  بتن بغ  رامتن ق  درهما 
 21. فهك  ا حُك   عل ى ص احبة ال  بلاغ في 2012م ارس /آ ار 26، وفي 2011الث ا /نوفمبر 

يورو لارتدائها زياا أخ ى وجهها فيق مكا  عام،  140بغرامة قدرها  2011ثا /نوفمبر تشرين ال
. وق  د سُ  جل  ه     المخال   ة في حمل  ة 1192-2010وه  ي مخال   ة  وج    أحك  ام الق  انو  رق    

، حك  القاضي المحلي مر  أخر  على صاحبة ال بلاغ ب دفت 2012آ ار/مارس  26مرورية. وفي 
ع   ن ارتك   اب مخال    ة  اثل   ة، بع   د أ  رفض     خل   ت نقابه   ا أم   ام نقط   ة  ي   ورو 150 رام   ة ق   درها 

الت تيش الأم د ل دخول المحكم ة ال   كان   س تب  في مخال ته ا الأولى. ولم تحض ر ص احبة ال بلاغ 
 أياا من جلس  المحكمة.

وق  دم  ص  احبة ال  بلاغ طلب  ن نع  اد  ال ظ  ر في الحكم  ن الم   كورين أع  لا  أم  ام ال  دائر   4-3
، ال  ي 1192-2010ا  ائية التابعة لمحكمة ال قر. ولم تحتجظ صاحبة البلاغ ا  الق انو  رق   

م  ن  14و 9يمث ل الأس اس الق انو  للمخ ال تن اللت ن حوكم    قتض اهما، يتع ار  م ت الم ادتن 
 الات اقية الأوروبية لحقوط الإنسا  إلا أمام محكمة ال قر.

__________ 

 بداي  ة  م     أن  ه إلى ال رنس  ي، ال  وزراء رئ  ي  لمكت    تابع  ة هي   ة وه  و ،2013 لع  ام العلماني  ة مرص  د تقري  ر يش    (11)
 أ لبيته ا في لل   الهوي ة م ن أم د تحق ق عملي ة 1 111 نُ     ،2014 ش باط/فبراير 21 وح   الق انو  ت  ي 

 ح  رر وق  د .عدي  د  م  را  الهوي  ة م  ن التحق  ق له   ا ال س  اء ه  ؤلاء بع  ر وخض  ع  .ال ق  اب يرت  دين نس  اء العظم  ى
 594 أص ل م ن وك ا  .المخالق  ا  م ن 61 إلى إن  ار ووجه المخال ة، لتسجيل شرطة محضر 1 03٨ مجموعه ما

 الأج بي  ا  وت تم  ي .اع  ارج في مول  ود  ام  رأ  133و فرنس  ا، في مول  ود  ام  رأ  461 للت ت  يش تعرض  ن م تقب  ة ام رأ 
 م ن محلي ة مجتمع ا  إلى نس اء تس ت وت تم ي .(9) الأوس ط والش رط (،97) العربي المغرب بلدا  إلى معظمهن في

 . الصحراء ج وبي أفريقيا
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ج ة سبق أ  أشار  إلى أ  شرط است  اد سبل الانتصاف وتدفت الدولة الطرف ا  الل 4-4
المحلية لم يستوف لأ  المر  الأولى ال  تقدم  فيها صاحبة البلاغ بشكواها المعروضة على اللج ة  
كان  أمام محكم ة ال  قر. وأعل    المحكم ة الوط ي ة العلي ا ع دم قب ول ه  ا الس ب  عل ى أس اس 

 .(12)ائيةأنه لم يُحتج به أمام المحكمة الابتد
وتلاح  : الدول  ة الط  رف أ  الطل    ال   ي قدمت  ه ص  احبة ال  بلاغ أم  ام المحكم  ة الأوروبي  ة  4-5

 11لحقوط الإنسا  است د إلى الوقائت ن سها المقدمة إلى اللج ة، وأ  صاحبة البلاغ أبُلغ ، في 
روبي  ة م  ن الات اقي ة الأو  35و 34، ا  طلبه ا      مقب ول  وج    الم ادتن 2014أيلول/س بتمبر 

لحق   وط الإنس   ا . وت    كظر الدول   ة الط   رف بال   تح : ال    ي أبدت   ه ع    د تص   ديقها عل   ى البروتوك   ول 
()أ(. وتُ   كر الدول  ة الط  رف أيض  اا بالممارس  ة ال    تتبعه  ا اللج   ة وال    2)5الاختي  اري عل  ى الم  اد  

فض    ت ي  د ان  ه لا يمك  ن اعتب  ار أ  هي   ة دولي  ة أخ  ر   تبح     القض  ية إ ا كان    القض  ية ق  د رُ 
لأس  باب إجرائي  ة بحت  ة. ب  ل إ  ق  رار ع  دم المقبولي  ة ال   ي يس  ت د إلى ال ظ  ر في أسس  ها الموض  وعية، 

 ()أ(.2)5لها  وج  الماد  اا ولو كا  محدوداا، يشكل بحث
وفي ه      القض   ية، لا يش     ق   رار المحكم   ة الأوروبي   ة لحق   وط الإنس   ا  الموج   ه إلى الس   يد   4-6

لبه ا إلى أس باب ع دم مقبوليت ه. وم ت  ل ك، يمك ن الإش ار  إلى أ  ياكر والقاضي بعدم مقبولي ة ط
م  ن الات اقي  ة الأوروبي  ة لحق  وط الإنس  ا  ح  ددتا س  تة أس  باب لع  دم المقبولي  ة،  35و 34الم  ادتن 

وه  ي: )أ( إ ا تج    اوُز مهل  ة تق  ديم الطل    المح  دد  بس  تة أش  هر، و ل  ك ابت  داء م  ن تاري  خ اتخ  ا  
إ ا كان    الش  كو  مجهول  ة المص  در؛ و)ج( إ ا كان    القض  ية قي  د  الق  رار المحل  ي ال ه  ائي؛ و)ب(

ال ظ   ر بال ع   ل  وج     إج   راء آخ   ر م   ن إج   راءا  التحقي   ق ال   دوي أو التس   وية الدولي   ة؛ و)د( إ ا 
تكن سبل الانتصاف المحلية قد است  د ؛ و)ه( إ ا تبن بشكل ر اهر أ  الطل   يس ت د إلى  لم

 أس  واهية أو أنه تعس ي؛ و)و( إ ا لم يكن قد لحق ضرر باللم بصاح  الطل . 
وبال ظ  ر إلى أ  الطل    ق  د قُ  دم إلى المحكم  ة الأوروبي  ة لحق  وط الإنس  ا  في  ض  و  س  تة  4-7

مصدر    مجهول، وأ  الضرر المزعوم ك ا  بالغ اا وفق اا للمع م أشهر وبشكل حصري وعن طريق 
ولك ن  اا،م ن الات اقي ة، ف إ  الدول ة الط رف ت ر  أن ه ي ت   عل ى  ل ك ض م ي 35المحدد في الم اد  

ل  ي  بالض  رور ، أ  المحكم  ة الأوروبي  ة رفض    ه   ا الطل    لع  دم اس  ت  اد س  بل الانتص  اف المحلي  ة 
 اا.أو تعس اا هر واهيفحس ، أو لأنه اعتُبر بشكل را

وفي الحال  ة الأولى، ت  ر  الدول  ة الط  رف أن  ه لا يمك  ن أ  تص  ل اللج   ة إلى اس  ت تاج آخ  ر  ٨-4
     اس  ت تاج المحكم  ة الأوروبي  ة لحق  وط الإنس  ا ؛ وتلاح  : الدول  ة الط  رف أ  ص  احبة ال  بلاغ إنم  ا 

م  ن العه  د أم  ام  26و 1٨للم  ادتن اا أش  ار  للم  ر  الأولى إلى أ  رف  ر المحكم  ة يش  كل انتهاك  
، ي بغ ي للج  ة ب. س ي لم قض يةمحكمة ال قر. وب اء على  لك، وعلى  رار ما فعلت ه اللج  ة في 

 أ  تعلن عدم مقبولية ه ا الطل  لعدم است  اد  سبل الانتصاف المحلية.
تعت  بر  اا وفي الحال  ة الثاني  ة، إ ا كان    المحكم  ة الأوروبي  ة لحق  وط الإنس  ا  ق  د رفض    طلب   4-9

بش  كل ر  اهر، ف  لا ب  د وأس  ا ق  د بحث    دع  او  مق  دمي الطل   ، وه   ا يع  د أس  ا راجع     اا واهي  
س  ي   اللج   ة ب  لا ولاي  ة قض  ائية، بس  ب  ال  تح : اا الأس    الموض  وعية للقض  ية. وك  ا  ه   ا أيض  

 المقدم من فرنسا.
__________ 

  .4-7 ال قر  ،ب. سي لم ضد فرنسا قضية إلى الطرف الدولة تش  (12)
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لطل   ولا يمكن قبول الحجة القائلة ا  القضية الحالية لا ت طبق عليها الحالة ن سها. فا 4-10
يتعل   ق بالوق   ائت ن س   ها وبالظ   روف ن س   ها ال     قُ   دم  إلى المحكم   ة الأوروبي   ة لحق   وط الإنس   ا . 

ونتيج  ة ل   لك، ي بغ  ي للج   ة أ  تعل  ن  وبالإض  افة إلى  ل  ك، تث    ه     القض  ية المس  ائل ن س  ها.
 عدم مقبولية البلاغ.

 كعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الاولة الطرف بشأن المقبولية  

إلى أن    ه ل    ي  ل    ديها أي تعليق    ا   2016تموز/يولي    ه  20أش    ار  ص    احبة ال    بلاغ في  5-1
 إضافية تبديها، بعد أ  عرض  نسهاب حجة المقبولية القانونية في بلا ها الأوي.

وم  ت  ل  ك، ت   و  ص  احبة ال  بلاغ إلى اس  تخ اف الدول  ة الط  رف ال    أك  د  أ  الض  رر  5-2
من الات اقية الأوروبية لحقوط الانس ا ، لك ه ا طلب   إلى اللج  ة  35باللم بالمعم المحدد في الماد  

ع  دم ال ظ  ر في الأس    الموض  وعية للطل   ، بي م  ا وقع    ص  احبة ال  بلاغ بال ع  ل ض  حية لإنك  ار 
 العدالة أمام المحكمة الأوروبية لحقوط الإنسا  ومحكمة ال قر ال رنسية.

 قرار اللجنة بشأن المقبولية  

 .2017تموز/يوليه  26مقبولية البلاغ في نظر  اللج ة في  6-1
يتعل ق بالأح داث ن س ها أم ام المحكم ة اا ولاحظ  اللج ة أ  صاحبة البلاغ قدم  طلب 6-2

 2014أيلول/س  بتمبر  11الأوروبي  ة لحق  وط الإنس  ا ، وأس  ا كان    ق  د أبُلغ    في رس  الة مؤرخ  ة 
 34روط المقبولي ة المبي  ة في الم ادتن م  رداا أعلن  عدم مقبولية الطل  لعدم استي اء شاا ا  قاضي

ع   د تص  ديقها عل  ى البروتوك  ول  اا،م  ن الات اقي  ة . و كظ  ر  اللج   ة ا  فرنس  ا أب  د  تح ظ   35و
أو لا ي  زال  -الاختي  اري، يس  تبعد اختص  اب اللج   ة فيم  ا يتعل  ق بالقض  ايا ال    س  بق ال ظ  ر فيه  ا 

قيق ال دوي أو التس وية الدولي ة.     أ   وج  إجراء آخر من إجراءا  التح -اا ال ظر فيها قائم
اللج   ة لاحظ    م   ن الرس  الة الموجه  ة م   ن المحكم  ة أن   ه لا يب  دو أ  ع  دم مقبولي   ة طل    ص   احبة 
ال  بلاغ ق  د أعُل  ن لأس  باب إجرائي  ة محض  ة، وأن  ه لا يب  دو م  ن الط  ابت المقتض    لتعلي  ل المحكم  ة أ  

م  إلى ص احبة ال بلاغ لتبري ر رف ر ه ا  حجة أو توض يحا  تتعل ق بق رار ع دم المقبولي ة ق د قُ د
إلى الأس   الموض وعية. وب  اء علي ه، ت ر  اللج  ة أس ا ليس   في وض ت يس م  له ا اا الطل  اس ت اد

ا  تب     يقي    اا فيم   ا إ ا كان     القض   ية ال     تعرض   ها ص   احبة ال   بلاغ ق   د حظي    ، ول   و بش   كل 
ي أبدت   ه فرنس   ا. وله      بالمع   م المح   دد في ال   تح : ال     ،(13)مح   دود، ببح     لأسس   ها الموض   وعية

( م    ن البروتوك     ول 2)5الأس    باب، ت    ر  اللج      ة أ  ال    تح : ال     ي أبدت     ه فرنس    ا بش    ة  الم     اد  
 الاختياري لا يشكل، في حد  اته، عائقاا يحول دو  نظر اللج ة في الأس  الموضوعية.

( ب)(2)5وفيما يتعلق بشرط است  اد سبل الانتص اف المحلي ة الم ص وب علي ه في الم اد   6-3
من البروتوكول الاختياري، لاحظ  اللج ة أ  صاحبة البلاغ لم ترفت شكواها الموضوعية بانتها  
حقوقه  ا، المعروض  ة حالي  اا عل  ى اللج   ة، إلا في أث   اء طلبه  ا الطع  ن في الحك    أم  ام ال  دائر  ا  ائي  ة 

م المحكم ة لمحكمة ال قر ال  خلص  إلى عدم قبول الأسباب لأنه كا  ي بغي الاحتجاج به ا أم ا
ما  كرته صاحبة البلاغ م ن أ  ال رص ة الوحي د  اا الأدنى درجة. ومت  لك، لاحظ  اللج ة أيض

__________ 

  .2-4 ال قر  ،(CCPR/C/115/D/2626/2015) س. ضد إسبانيا غ. .أ قضية في اللج ة آراءاا أيض انظر (13)
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ال  س ح  لها لطرح ادعاءاتها قبل تقديمها إلى محكمة ال قر كان  إثارتها أمام المحكمة المحلي ة. 
ريعة للغاي ة، وأ  وأشار  صاحبة البلاغ في ه ا الصدد إلى أ  إجراءا  المحكمة المحلي ة كان   س 

بق ا  مح  ف، وأس ا لم تحص ل عل ى مس اعد   المحكمة كان  مكونة من ق ا  م   رد، ل ي  عام ةا 
 اا،م   ن مح   ام. وت   دفت ص   احبة ال   بلاغ ك    لك ا  تق   ديم ادعاءاته   ا إلى محكم   ة ال    قر ك   ا  س   ليم

خالص  ة  أس  ا كان    تس  ت د، كم  ا في قض  ايا مراجع  ة الدس  تورية اللاحق  ة، إلى أس  باب  قانوني  ة     ا
 من قانو  الإجراءا  المدنية. 619بالمعم المحدد في الماد  

ولاحظ     اللج    ة أ  الدول   ة الط   رف لم تع      عل   ى ه      الادع   اءا ، لا س   يما تل   ك  6-4
المتعلقة بالإجراءا  أم ام المحكم ة المحلي ة، ونتاحته ا، وفعاليته ا فيم ا يتعل ق بحال ة ص احبة ال بلاغ. 

كم ة المحلي ة مك ا  ع ام، يش كل ارت داء ال ق اب في ه مخال  ة ج ائي ة ولاحظ  اللج  ة ك  لك أ  المح
 وج  القانو ، وأ  الدولة الطرف أشار  في ملاحظاتها إلى أ  صاحبة ال بلاغ ع  دما حاول   
حض ور جلس  ة محكم ة القاض  ي المحل ي، حُك    عليه  ا للم ر  الثاني  ة ب دفت  رام  ة لأس ا رفض    خل  ت 

سا لم تحضر ا لس ة في ساي ة المط اف. ولاحظ   اللج  ة أيض اا أ  نقابها خلال الت تيش الأمد، وأ
ال    احتج    به  ا الدول  ة الط  رف لا تتعل  ق نج  راء ج   ائي يتع  ن في  ه  س  ي لم ض  د فرنس  اب. قض  ية 

ضما  الحق في الطعن، وأ  صاح  البلاغ في ه   القضية أتيح  له فرصة تقديم شكاوا  أمام 
ش كاو  جدي د  أم ام محكم ة ال  قر. وعل ى ال ق ير م ن  محكمتن أدنى درجة قب ل محاولت ه ط رح

 لك، ارتأ  اللج ة في القضية الحالية أ  صاحبة البلاغ لم تتمكن من إعاد  ال ظر في ش كاواها 
، وخلص     إلى أ  س   بل الانتص   اف المحلي   ة المتاح   ة (14)أم   ام محكم   ة أخ   ر        محكم   ة ال    قر

 بشكل معقول قد است  د .
م ن  26و 1٨وأعل   اللج ة أ  البلاغ مقبول بقدر م ا يط رح مس ائل تتص ل بالم ادتن  6-5

 العهد. 

 ملاحظات الاولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية  

 16ت    دفت الدول    ة الط    رف في ملاحظاته    ا بش    ة  الأس      الموض    وعية لل    بلاغ المؤرخ    ة  7-1
معي     ة الوط ي     ة ومجل       اعتمدت     ه ا  1192-2010، ا  الق     انو  رق       2016أيلول/س     بتمبر 

الش  يو  م  ت اع   ا  ص  و  واح  د فق  ط، بع  د م اقش  ة ديمقراطي  ة واس  عة ال ط  اط. وأنش         ة 
برلماني  ة في ه   ا الس  ياط، جمع    ب  ن  ثل  ن م تخب  ن م  ن جمي  ت الأطي  اف السياس  ية، وش  رع  في 

يه  مس لمو  الاستماع إلى الآراء المختل ة للعديد من الأشخاب من داخل ااتمت الم د ،   ن ف 
 و   مسلمن. 

قب ل  - 2010أيار/م ايو  11في اا وت يد الدولة الطرف ا  ا معية الوط ية اتخ   ق رار  7-2
ي    ص عل   ى أ   الممارس   ا  الأص   ولية ال     تق   و  الكرام   ة والمس   اوا  ب   ن  -اعتم   اد ه    ا ق   انو  

لى اتب   اع جمي   ت الوس   ائل الرج  ل والم   رأ ، وم   ن بي ه   ا ال ق   اب، تت    ا  م   ت ق   ي  ا مهوري   ة ، وي   دعو إ

__________ 

 القض ائية والهي  ا  المحاك  أمام المساوا  في الحق بشة  (2007)32 رق  العام التعليق من 4٨ ال قر  إلى است اداا  (14)
 الأدل ة ك اي ة  حي   م ن موض وعياا، ال ظ ر إع اد  واج   الط رف الدول ة عل ى إ  اللج ة تقول عادلة، محاكمة وفي
 حس    بال ظ  ر الإج  راءا  تس  م  م  ا بق  در والحك    الإدان  ة في س  واء، ح  د عل  ى الق  انو  الأس  اس حي    وم  ن

 الدعو . طبيعة في الأصول
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الم اسبة  لضما  توف  حماية فعالة لل ساء اللاتي يعانن من الإكرا  أو الض غط، ولا س يما أول  ك 
 .(15)اللاتي يجبر  على ارتداء ال قاب 

وتش    الدول  ة الط  رف إلى أ  الحظ  ر الع  ام الم ص  وب علي  ه في الق  انو  مح  دود للغاي  ة في  7-3
 نخ   اء الوج  ه. وع  لاو  عل  ى  ل  ك، ف  إ  ه   ا الت  دب  ض  روري لل  دفاع هدف ه،    ا أن  ه لا يتعل  ق إلا

عن المباد  ال  ح ز  عل ى اعتم اد ، والعق وبا  المق ن ة ب ه مت اس بة، حي   إ  الهي  ة التش ريعية 
 للدول   ة الط   رف، ت   وازناا اا ق  د أول     الأولوي   ة لاتب  اع س   ج تثقي    ي. وهك    ا، يحق  ق ه    ا الح   ق، وفق  

ل دين اا لى المباد  الأساسية في ااتمت الديمقراطي وحرية ارتداء الملاب  وفق بن الح اظ ع معقولاا 
 الشخص أو معتقداته الأخر .

وتش  دد الدول  ة الط  رف عل  ى أس  ا ليس    الوحي  د  ال    تحظ  ر ارت  داء الملاب    ال    تخ   ي  7-4
 ما أقر أيضاا مجل  بي اا،متطابقاا الوجه في الأماكن العامة. فالبرلما  الاتحادي في بلجيكا أقر حظر 

 نواب البرلما  الإيطاي مشروع قانو  له ا الغر .
وتض   ي؛ الدول   ة الط   رف أ  الحظ   ر الم ص   وب علي   ه  وج     ه    ا الق   انو  يش   مل جمي   ت  7-5

الملاب    ال    يتمث   ل الغ  ر  م ه  ا في إخ    اء الوج  ه في الأم   اكن العام  ة، بغ  ر ال ظ   ر ع  ن كي ي   ة 
أي معامل  ة خاص  ة فيم  ا يتعل  ق بالملاب    ا   اري ارت  دامها تحقي  ق  ل  ك أو الس  ب  في  ه. ولا تطب  ق 

لأ  بع   ر الملاب     ال     ته   دف إلى إخ    اء الوج   ه اا لأس   باب دي ي   ة أو ثقافي   ة. وم   ت  ل   ك، ف ظ   ر 
ترتد  لأسباب دي ية، فقد يُ ظ ر إلى الحظ ر عل ى أن ه  قي د  م  رو  عل ى حري ة ال  رد في اا اهر  

 بدي ه أو معتقد  )العادا  اعارجية(. 
وتدفت الدولة الطرف ا  القيد المعد، في ه   القضية، م ص وب علي ه في الق انو ، وأ   7-6

إلى تحقي    ق  ل    ك اله    دف المش    روع. والحظ    ر الم     رو  اا وأن    ه مت اس      س    عي اا،مش    روعاا ل    ه ه    دف
والاستث اءا  الم صوب عليه ا م  ه م  كور  بعب ارا  واض حة ودقيق ة. وتض ي؛ الدول ة الط رف أ  

ل طاط القانو  وترتيبا  ت  ي  ، اق ن    شاملاا اا يقدم شرح 2011آ ار/مارس  2المؤر  التعمي  
ب  ه حمل  ة إعلامي  ة في الأم  اكن العام  ة، وتوزي  ت للم ش  ورا  في الأم  اكن الإداري  ة التعليمي  ة، وموق  ت 
ش  بكي تثقي   ي. وتؤك  د الدول  ة الط  رف ك   لك أ  الق  انو  ي   ص عل  ى ف     س  تة أش  هر ب  ن س   ه 

ز ال  ا ؛ ول ا، فهو ي ي بشرط القابلية للت بؤ، وكان  صاحبة ال بلاغ عل ى عل   اس ا ودخوله حي
 معرضة للعقوبة. 

ويتمث   ل اله   دفا  المش   روعا  للق   انو  المطع   و  في   ه في حماي   ة حق   وط الآخ   رين وح   رياته   7-7
ول  ة للداا ( م  ن العه  د. ووفق  3)1٨وحماي  ة ال ظ  ام الع  ام، وهم  ا ه  دفا  م ص  وب عليهم  ا في الم  اد  

الطرف، فإ  ه ين الهدفن محددا  بوضوح في بيا  الغر  من ه ا القانو ، ال ي يعيد التةكي د 
وفي ه   ا الص دد، خلص    المحكم ة الأوروبي  ة لحق  وط  اا.عل ى ق  ي  ا مهوري ة ومتطلب  ا  الع يش مع  

إلى أن    ه لا يمك    ن تبري    ر الحظ    ر  . ض    د فرنس    اس. أ. س قض    يةالإنس    ا  في حكمه    ا الص    ادر في 
  ال    وص   تها حكوم  ة فرنس  ا اس  ا اح   ام در م  ا يه  دف إلى ض  ما  ش  روط  الع  يش مع  اا بق   إلا

المتطلبا  الدنيا للحيا  في ااتمت. وتحتج الدولة الطرف ا  الأماكن العامة ه ي المك ا  الرئيس ي 
ال ي فيه تحدث الحيا  الاجتماعية ويتواصل ال اس فيما بي ه . ويؤدي الوجه في ه    الت  اعلا  

لأن  ه  ل  ك ا   زء م  ن ا س  د ال   ي يعك    إنس  انية الم  رء المش   كة م  ت م  ن اا مهم  اا جتماعي  ة دور الا
__________ 

 تهددها. ال  الأصولية الممارسا  نشوء مواجهة في ا مهورية قي  بدع  الالتزام بشة  الوط ية ا معية قرار (15)



CCPR/C/123/D/2747/2016 

GE.18-21160 12 

يتحاور معه. ولا يقتصر إرهار الوجه على الإشار  إلى قبوله لأ  يتعرف عليه الش خص المتح اور 
إلى ع دم إخ  اء الإط ار ال  هد لت اعل ه مع ه بص ور      عادل ة، وم ن ثم اا معه، بل إن ه يش   أيض 

فإن  ه مظه  ر ي  دل عل  ى الح  د الأدنى م  ن الثق  ة الض  رورية للع  يش مع  اا في مجتم  ت ق  ائ  عل  ى المس  اوا  
والان تاح مث ل فرنس ا. ويح ول إخ  اء الوج ه دو  تحدي د هوي ة الش خص، وم ن الم رج  أ  يض ع؛ 

 الت اعل بن الأفراد ويقو  شروط العيش معاا في رل الت وع.
للسلامة العام ة وال ظ ام الع ام يح ت  عليه ا ال تمكن م ن وتدفت الدولة الطرف ا  ضماسا  ٨-7

تحدي   د هوي   ة جمي   ت الأف   راد ع    د الض   رور  م   ن أج   ل ت    ادي المخ   اطر ال     ته   دد أم   ن الأش   خاب 
الممتلك  ا  وم  ن أج   ل مكافح  ة انتح  ال الهوي   ة. ويس  تلزم  ل  ك كش   ؛ ال   اس ع  ن وج   وهه ،  أو

 . (16)بالإرهاب ويبللم ه ا الشرط  رو  أهميته في سياط التهديد العالمي
وتع      الدول   ة الط    رف عل   ى الادع   اء القائ    ل ا  الق   انو  يحظ   ر عل    ى الم   رأ  المس    لمة  7-9

اا   اهر   عتق   داتها الدي ي   ة م   ن خ   لال ارت   داء الحج   اب، وتؤك   د أن   ه يحظ   ر فق   ط الإخ    اء الكام   ل 
كن العام ة للوجه، بغر ال ظر عن الدافت من وراء  لك، ويت ي  لأي ف رد ارت داء الملاب   في الأم ا 

بغر  التعب  عن معتقد ديد، مثل اعمار أو الوشاح، شريطة أ  تكش؛ عن الوج ه. والمش كلة 
عن تل ك ال   تتعل ق بارت داء الرم وز الدي ي ة م ن جان   م ور ي اعدم ة المدني ة في اا ه ا مختل ة تمام

اط أ  تك و  اعدم ة أث اء أداء واجبا  عمله  وارتداء ه   الرموز في المدارس، وال  تتعلق باش   
العام  ة محاي   د . ف   الحظر في الحال   ة الراه    ة لا يس   ت د إلى الدلال   ة الدي ي   ة للملاب     المع ي   ة، ب   ل إلى  
كوس   ا ببس   اطة تخ    ي الوج   ه بالكام   ل. ولا يت    ةثر به    ا الحظ   ر س   و  ش   كل الملاب     الم     رط في 

عل ى ص  احبة ال  بلاغ الأص ولية وال   ي ي  ؤدي إلى تخ ظ ي الش  خص في الأم  اكن العام ة. ول  ن يتع   ر 
ي   دل عل   ى معتق   داتها الدي ي   ة دو  إخ    اء وجهه   ا.  الوص   ول إلى الأم   اكن العام   ة مرتدي   ة حج   اباا 

وبالإضافة إلى  لك، فإ  اال  الدستوري قد أوض  أنه لا ي بغ ي أ  يقي د الحظ ر  ارس ة الحري ة 
ة م   ت اله   دف الم ش   ود، الدي ي   ة في أم   اكن العب   اد  الم توح   ة للجمه   ور. ول    ا، ف   إ  الت   داب  مت اس   ب

تتجاوز الدولة الط رف ه امش التق دير في ه    القض ية، كم ا  ك ر  المحكم ة الأوروبي ة لحق وط  ولم
وعلاو  على  لك، فقد أصدر  محكمة  اا.الم كور  آن  ضد فرنسا س. أ. س.قضية الإنسا  في 

الات اقي   ة م   ن  9يقض   ي ا  الق   انو  مت    ق م   ت الم   اد   2013آ ار/م   ارس  5في اا ال    قر حكم   
تلاح  : الدول  ة الط  رف أ   اا،الأوروبي  ة لحق  وط الإنس  ا  )حري  ة ال ك  ر والوج  دا  وال  دين(. وأخ    

ي  ورو ع  ن مخال   ة م  ن الدرج  ة  150العق  وبا  الم ص  وب عليه  ا في الق  انو ، وه  ي  رام  ة أقص  اها 
عليه   ا الثاني   ة، عقوب   ة معتدل   ة ومت اس   بة م   ت الأه   داف الم ش   ود . أم   ا العقوب   ة البديل   ة الم ص   وب 

والمتمثل    ة في حض    ور دور  تدريبي    ة ع    ن المواط     ة، فه    ي عقوب    ة تُطب    ق ع    اد  في الق    انو  ا      ائي 
ال رنس  ي، ويمك  ن أ  تتعل  ق مخ  رائ  مختل   ة؛ وه  ي مص  ممة لك  ي ت   كر المخ  ال ن بق  ي  ا مهوري  ة 

ة وبالالتزام ا  المتمثلة في التسام  واح ام الكرامة الإنسانية، وتوعيته   سؤوليته  ا  ائي ة والمدني 
 ال  ي رضها عليه  العيش كةعضاء في ااتمت. 

، والموجه إلى مديري الش رطة، 2011آ ار/مارس  31وي ص تعمي  رئي  الوزراء المؤر   7-10
عل  ى كي ي  ة تعام  ل الش  رطة أو ال  در  م  ت ه     المخال   ة، ويش    إلى أ  الق  انو  لا و  ول الض  باط 

__________ 

 اللج    ة فيه   ا س  لم  ال     ،4-٨ ال ق  ر  ،ر. س   ي لم ض  د فرنس   ا قض  ية في اللج    ة بآراء الط  رف الدول   ة تستش  هد (16)
 في يظه   ر ال    ي الش   خص أ  ض   ما  إلى الع   ام، وال ظ   ام الأم   ن عل   ى الح    اظ لأ    را  الط   رف، الدول   ة بحاج   ة
  لك. من والتحقق الوثيقة، لتلك الحقيقي المالك هو الإقامة تصري  على ال وتو رافية الصور 
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ال رد أو المرأ  على كش؛ وجهها. وب اء عليه، لا مجال  تح  أي ررف من الظروف سلطة إر ام
 للحدي  عن تقييد    مت اس  للحق في الحرية الدي ية.

م ن العه د، ت دفت  26و 12وفيما يتعلق بشكو  صاحبة البلاغ بش ة  انته ا  الم ادتن  7-11
ق فق  ط الدول  ة الط  رف ا  ص  احبة ال  بلاغ لم تثب    أ  الحظ  ر المس  تحدث  وج    الق  انو  ي طب  

على ال ساء المرتديا  لل قاب، وأ  الأشخاب ال ين و و  وجوهه  بوسائل أخر  لا وضعو  
للت تيش. بل على العك  من  لك، ي ص القانو  على حظر عام، ولا يستهدف أي نوع معن 
من الملاب ، ولا يميز بن الرجال وال ساء. وعلاو  على  لك، لا يمكن للحظ ر الم  رو   وج   

 .ومعقولاا اا موضوعياا بحرية الت قل لأ  له مبرر اا أو مضر  لقانو  في حد  اته أ  يكو  تمييزياا ه ا ا

 القضايا والإلمراءات المعروضة على اللجنة  

 ال ظر في الأس  الموضوعية  

نظ  ر  اللج   ة في ه   ا ال  بلاغ في ض  وء جمي  ت المعلوم  ا  ال    أتاحه  ا له  ا الطرف  ا ، وفق  اا  1-٨
 من البروتوكول الاختياري. 5اد  من الم 1لل قر  

تلاح: اللج ة ادعاء صاحبة البلاغ ا  حظر إخ اء وجهها في الأماكن العامة، ال  ي  2-٨
، وإدانته   ا بارت   داء ال ق   اب ي تهك   ا  حقوقه   ا 1192-2010اس   تُحدث  وج     الق   انو  رق     

اا ي   ر  حظ  ر م  ن العه  د. وتلاح  : اللج   ة حج  ة الدول  ة الط  رف ا  الق  انو   1٨ وج    الم  اد  
عل  ى أي ن  وع م  ن الملاب    يقص  د ب  ه إخ   اء الوج  ه في الأم  اكن العام  ة، بص  رف ال ظ  ر ع  ن اا عام  

الش  كل ال   ي يتخ     أو س  ب  ارتدائ  ه، وأ  الق  انو  لا يع  الج تحدي  داا الملاب    الدي ي  ة. وتلاح  : 
 أس   باب   م   ن الق   انو  ارت   داء الملاب     ل   اا ثاني   اا تس   تثد عموم   -2اللج    ة، م   ت  ل   ك، أ  الم   اد  

م  ن الممارس  ا  الرياض  ية، اا  أس  باب مه ي  ة  أو ارت  داء الملاب     ال    تش  كل ج  زء  ص  حية  أو ل  
من الأعياد، أو الم اسبا  ال  ية أو التقليدية ،  ا في  لك  المواك  الدي ية،  أو الملاب  ال   أو

اللج   ة ك   لك تعليق   ا  الأحك   ام التش  ريعية أو الت ظيمي  ة. وتلاح   :  ت رض  ها أو تأ   به  ا ق  انوناا 
ام رأ  يرت دين ال ق اب  2 000صاحبة البلاغ، ال  لم تع   عليها الدول ة الط رف، ا  أق ل م ن 

في فرنس  ا، وأ  الغالبي  ة العظم  ى م   ن عملي  ا  الت ت  يش  وج    الق   انو  ق  د أجري    عل  ى نس   اء 
  .(17)يرتدين ال قاب

في ه أن ه يج وز لل  رد  ارس ة حريت ه  ، ال ي  كر 22وتش  اللج ة إلى تعليقها العام رق   3-٨
في اا   اهر  بدي    ه أو عقيدت   ه      رد  أو م   ت جماع   ة، وأم   ام الم   ت أو عل   ى ح   د . ولا يقتص   ر اتب   اع 
طقوس الدين أو العقيد  و ارستهما على الشعائر فحس  ب ل إن ه ق د يش مل أيض اا ع ادا  مث ل 

ال  بلاغ ا  ال ق  اب ع  اد  ش  ائعة وليس    إف  اد  ص  احبة  .(1٨)ارت  داء ملاب    أو أ طي  ة رأس  ي  ز 
في اا ل د  ش ريحة م  ن المس لمن وأن ه يتعل  ق اداء طق   و ارس  ة دي ي ة مح ل ش  ك. ولا ج دال أيض  

ال ي يحظر الملاب  ال  يتمثل الغر  م ها في إخ اء الوجه في  1192-2010أ  القانو  رق  
 يتع ن عليه ا نتيج ة ل  لك الأماكن العامة، ي طبق عل ى ال ق اب ال  ي ترتدي ه ص احبة ال بلاغ ال  

التخل  ي ع  ن الملاب    ال    تت   ق م  ت معتق  داتها الدي ي  ة وإلا تعرض    لعق  وبا . وب   اء عل  ى  ل  ك، 
__________ 

 أعلا . الم كور العلمانية مرصد تقرير انظر (17)
 .4 ال قر  ،22 رق  العام التعليق (1٨)
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لحري  ة ص  احبة ال  بلاغ في اا أو تحدي  داا ت  ر  اللج   ة أ  الحظ  ر الم   رو   وج    الق  انو  يش  كل قي  د
 ( من العهد.1)1٨د في الماد  بالمعم المحد -بارتداء نقابها  -اااهر   عتقداتها أو دي ها 

م ن  3 وج  ال قر  اا ويج  على اللج ة، من ثم، أ  تحدد ما إ ا كا  ه ا التقييد جائز  4-٨
( لا تس   م  بتقيي   د حري   ة اا   اهر  بال   دين 3)1٨م   ن العه   د. ت    كظر اللج    ة ا  الم   اد   1٨الم   اد  

الس لامة العام ة، أو ال ظ ام الع ام،  العقيد  إلا إ ا كا  القانو  ي ص عل ى قي ود ض رورية لحماي ة أو
وت  كظر اللج  ة  .(19)أو الصحة العام ة، أو الآداب العام ة، أو حق وط الآخ رين وح رياته  الأساس ية

: ف لا يس م  ب  ر  قي ود لأس باب ت س  اا دقيق اا  1٨م ن الم اد   3ان ه ي بغ ي ت س   ال ق ر  اا أيض
ط أخ ر  محمي ة في العه د، مث ل الأم ن    محدد  فيها، ح  لو كا  يسم  بها كقي ود عل ى حق و 

القومي. ولا يجوز تطبيق القيود إلا لت را  ال  وضع  من أجلها، كما يج  أ  تتعلق مباشر  
بالغر  المح دد ال  ي تس ت د إلي ه وأ  تك و  مت اس بة مع ه. ولا يج وز ف ر  القي ود لأ  را  تمييزي ة 

 .(20)أو تطبيقها على نحو تمييزي
تلاح    : اللج     ة أن    ه لا ج    دال في أ  الحظ    ر الم     رو  عل    ى ارت    داء وفي ه       القض    ية،  5-٨

. 1192-2010م ن الق انو  رق    1ال قاب ي درج بوض وح ض من ال ط اط المح دد  وج   الم اد  
ول   ا، يتع  ن عل  ى اللج   ة تقي  ي  م  ا إ ا ك  ا  القي  د ال   ي ي رض  ه الق  انو  يس  عى إلى تحقي  ق ه  دف 

 و   تمييزي. اا الهدف، وما إ ا كا  مت اسبلتحقيق  لك  مشروع، وما إ ا كا  ضرورياا 
وتلاح: اللج ة أ  الدولة الطرف ق د أش ار  إلى ه دفن يعت زم الق انو  تحقيقهم ا، وهم ا  6-٨

 حماية ال ظام العام والسلامة العامة، وحماية حقوط الآخرين وحرياته . 
  أ  لط   رف ان   ه يج   فيم   ا يتعل   ق بحماي   ة الس   لامة العام   ة وال ظ   ام الع   ام، ت   دفت الدول   ة ا 7-٨

يتس   م له   ا تحدي   د هوي   ة جمي   ت الأف   راد ع    د الض   رور  م   ن أج   ل ت    ادي المخ   اطر ال     ته   دد أم   ن 
الأش    خاب أو الممتلك    ا  ومكافح    ة انتح    ال الهوي    ة. وت    در  اللج     ة ض    رور  تمكُّ    ن ال    دول، في 
  س  ياقا  معي   ة، م  ن اش    اط إره  ار الأف  راد لوج   وهه ، وه  و م  ا ق  د ي ط   وي عل  ى التزام  ا      

متك رر  بكش  ؛ الأف  راد ع  ن وج وهه  في ر  روف مح  دد  ت ط  وي عل ى خط  ر عل  ى الس  لامة العام  ة 
ال ظام العام، أو لأ را  التحقق من الهوية. بيد أ  اللج ة تلاح: أ  القانو  لا يقتصر على  أو

ه   السياقا ، بل إنه يحظر بصور  شاملة ارت داء أ طي ة وج ه معي  ة في الأم اكن العام ة في جمي ت 
اا الأوق ا ، ولم ت  تمكن الدول  ة الط  رف م  ن إثب  ا  كي ؛ يش  كل ارت  داء ال ق  اب في ح  د  ات  ه تهدي  د

للس  لامة العام  ة أو ال ظ  ام الع  ام م  ن ش  ةنه أ  ي  برر ه   ا الحظ  ر المطل  ق. ولم تق  دم الدول  ة الط  رف 
أي م  برر أو ت س    م  ن زاوي  ة الس  لامة العام  ة لأس  باب حظ  ر تغطي  ة الوج  ه لأ   را  دي ي  ة اا أيض  
في ح   ن أ  تغطي   ة الوج   ه لأ    را  عدي   د  أخ   ر ،     ا فيه   ا الأ    را   -أي ال ق   اب  -    ة معي

الرياضية وال  ية و    لك من الأ را  التقليدي ة والدي ي ة، مس موح ب ه. وتلاح : اللج  ة ك  لك 
أ  الدولة الطرف لم تبن أي سياط، أو تقدم أي مثال، يدل على وجود تهدي د مح دد وكب   عل ى 

م والسلامة العامة من شةنه تبري ر ه  ا الحظ ر الش امل عل ى ال ق اب. ولا توج د أي م ن ال ظام العا
أو في ق  رار ا معي  ة الوط ي  ة  1192-2010ه     التهدي  دا  في بي  ا  الغ  ر  م  ن الق  انو  رق    

 ال ي صدر قبل اعتماد ه ا القانو .  2010أيار/مايو  11المؤر  
__________ 

 .٨ ال قر  ن سه، المرجت (19)
 ن سه. المرجت (20)



CCPR/C/123/D/2747/2016 

15 GE.18-21160 

  وج  ود تهدي  د مح  دد وكب    للس  لامة العام  ة وح    إ ا ك  ا  نمك  ا  الدول  ة الط  رف إثب  ا ٨-٨
 1192-2010وال ظ  ام الع  ام م  ن حي    المب  دأ، فإس  ا لم تثب    أ  الحظ  ر ال  وارد في الق  انو  رق    

مت اس    م  ت  ل  ك اله  دف، بال ظ  ر إلى تأث     الكب    عل  ى ص  احبة ال  بلاغ بص   تها ام  رأ  ترت  دي 
ال  لازم لض  ما  حماي  ة حري  ة اا لأق  ل تقيي  دإثب  ا  أ  الحظ  ر ه  و الت  دب  ااا ال ق  اب. ولم تح  اول أيض  

 . (21)الدين أو المعتقد
وفيما يتعلق بالهدف الثا  ال ي عرض ته الدول ة الط رف، وال  ي يُ ه   أن ه حماي ة حق وط  9-٨

(، تلاح: اللج ة حجة الدولة الطرف المس ت د  3)1٨الآخرين وحرياته  الأساسية  وج  الماد  
م الش روط ال دنيا للحي ا  في ااتم ت،   ا أ  الأم اكن العام ة ه ي   أو اح  اإلى م هوم  الع يش مع اا 

أه  مكا  تحدث فيه الحيا  الاجتماعية ويتواصل فيه ال  اس فيم ا بي  ه . وت ر  الدول ة الط رف أ  
إره  ار وج  ه الش  خص ي  دل عل  ى قبول  ه لأ  يتع  رف علي  ه الش  خص المتح  اور مع  ه وع  دم إخ   اء 

 ا يش كل  الح د الأدنى م ن الثق ة الض رورية للع يش مع اا في إطار  ال هد  بص ور      عادل ة ، وه 
ادع   اء ص   احبة ال   بلاغ أ  المش   رظع اا مجتم   ت ق   ائ  عل   ى المس   اوا  والان ت   اح . وتلاح   : اللج    ة أيض   

يح  دد بوض  وح ه   ا اله  دف، س  واء في الق  انو  ن س  ه أو في بي  ا  الغ  ر . وت  در  اللج   ة أن  ه ق  د  لم
الاجتماعي  ة والاح   ام المتب  ادل فيم  ا ب  ن الأف  راد، عل  ى يك  و  م  ن مص  لحة الدول  ة تش  جيت ال  روح 

 جميت اختلافاته ، في أراضيها، ومن ثم فقد يعتبر إخ اء الوجه عقبة محتملة أمام ه ا الت اعل. 
      أ  اللج    ة تلاح   : أ  حماي   ة حق   وط الآخ   رين وح   رياته  الأساس   ية تتطل     تحدي   د  10-٨

المت  ةثر ، والأش  خاب المتض  ررين م  ن  ل  ك. ويتع  ن ت س    ماهي  ة ه     الحق  وط الأساس  ية المح  دد  
وفي ه      القض   ية،  .(22)( بدق   ة وع   دم تطبيقه   ا في المطل   ق3)1٨الاس   تث اءا  ال   وارد  في الم   اد  

  مو   ل في الإبه  ام والتج  رد. ولم تح  دد الدول  ة الط  رف أي تلاح  : اللج   ة أ  م ه  وم  الع  يش مع  اا 
ةثر من وجود بعر ال اس في الأماكن العامة وه   حقوط أو حريا  أساسية محدد  للآخرين ستت

الس ب  ال  ي اا و و  وجوهه ، ويش مل ه ؤلاء ال س اء الم تقب ا . ولم توض   الدول ة الط رف أيض 
يعرقل ه   الحقوط  بصور     عادلة  ع ن طري ق ارت داء ال ق اب ولك  ه لا يعرقله ا بس ب  تغطي ة 

ي   د  الأخ   ر  المس   تث ا  م   ن الق   انو . والعه   د الوج   ه في الأم   اكن العام   ة م   ن خ   لال الوس   ائل العد
يحمي الحق في الت اعل مت أي فرد في الأماكن العامة والح ق في ع دم الانزع اج م ن الأش خاب  لا

ل    ر  قي   ود اا الآخ   رين ال    ين يرت   دو  ال ق   اب، وم   ن ثم ف   لا يمك   ن أ  ي   وفر ه    ا الحق   ا  أساس   
 (.3)1٨مسموح بها بالمعم المحدد في الماد  

  بالمع م المح دد في مش روعاا اا  ه دفاا وح  مت اف ا  أن ه يمك ن اعتب ار م ه وم الع يش مع  11-٨
(، ف  إ  اللج   ة تلاح  : أ  الدول  ة الط  رف لم تثب    أ  الحظ  ر ا    ائي الم   رو  عل  ى 3)1٨الم  اد  

لحق وط ص احبة ال بلاغ اا كب   اا  وسائل معي ة لتغطية الوجه في الأماكن العامة، وال ي يشكل تقيي د
حرياته  ا بوص   ها ام  رأ  مس  لمة ترت  دي ال ق  اب، يت اس    م  ت  ل  ك اله  دف، أو أن  ه أق  ل الوس  ائل و 

 لتحقيق حماية الدين أو المعتقد. اا تقييد
وفي ضوء ما تقدم، تر  اللج ة أ  الدولة الطرف لم تثب  أ  تقييد حرية صاحبة البلاغ  12-٨

ب، ض  روري ومت اس    بالمع  م المح  دد في في اا  اهر  ب  دي ها أو معتق  دها، م  ن خ  لال ارت  داء ال ق  ا
__________ 

(21) E/CN.4/2006/5  5٨ ال قر. 
 .٨ ال قر  ،22 رق  العام التعليق (22)
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م    ن العه    د. ول     ا، تخل     ص اللج     ة إلى أ  الحظ    ر المس    تحدث  وج      الق     انو   (3)1٨ الم    اد 
، وإدانة صاحبة البلاغ  وج   الق انو  الم  كور لارت دائها ال ق اب يش كلا  1192-2010 رق 

 من العهد. 1٨لحقوط صاحبة البلاغ  وج  الماد  اا انتهاك
م ن العه د، وم اده ا أ  الأث ر  26ا يتعلق بادعاءا  صاحبة ال بلاغ  وج   الم اد  وفيم 13-٨

الم ت     عل   ى الق   انو  المع   د ه   و التميي   ز       المباش   ر ض   د الأقلي   ة م   ن المس   لما  ال   لاتي يرت   دين 
ال ق  اب، تلاح  : اللج   ة حج  ة الدول  ة الط  رف أ  الحظ  ر ال   ي اس  تحدثه الق  انو  لا يس  ت د إلى 

للدول  ة الط  رف،  لا يت  ةثر به   ا اا لدي ي  ة المع ي  ة، ب  ل إلى كوس  ا تخ   ي الوج  ه. ووفق  دلال  ة الملاب    ا
الحظ  ر س  و  ش  كل الملاب    الم   رط في الأص  ولية وال   ي ي  ؤدي إلى تخ ظ  ي الش  خص في الأم  اكن 
العام  ة ، وه   ا يع  د بال س  بة لص  احبة ال  بلاغ أن  ه  سيتس  م له  ا الوص  ول إلى الأم  اكن العام  ة م  ت 

يب  ن معتق  داتها الدي ي  ة دو  إخ   اء وجهه  ا .      أ  اللج   ة تلاح  : أ  ا معي  ة ارت  داء حج  اب 
 الوط ي  ة ال رنس  ية، في قراره  ا المتعل  ق بالالت  زام باح   ام ق  ي  ا مهوري  ة في مواجه  ة نش  وء الممارس  ا 

الممارس  ا  الأص  ولية ال    تق  و  الكرام  ة والمس  اوا  ب  ن الرج  ل الأص  ولية ال    ته  ددها، ت  ر  أ   
رأ ، وم   ن بي ه   ا ال ق   اب، تت    ا  م   ت ق   ي  ا مهوري   ة ، وأس   ا تري   د  أ  تك   و  مكافح   ة التميي   ز والم   

وتعزي   ز المس   اوا  ب   ن الرج   ل والم   رأ  م   ن أول   ويا  السياس   ة العام   ة . وتلاح   : اللج    ة ك    لك أ  
، بال    ر   م   ن ص    يا ته بعب    ارا  عام   ة، يش    مل اس    تث اءا  لمعظ      1192-2010الق   انو  رق      
الوجه في الأماكن العامة،  ا يحد من إمكانية تطبيق الحظر إلى ما يتجاوز بالكاد  سياقا  تغطية

ال قاب الإسلامي، وأ  القانو  ي    في المقام الأول ضد ال ساء ال لاتي يرت دين ال ق اب. وم ن ثم، 
تلاح  : اللج   ة، م  ن خ  لال ن  ص الق  انو ، وال ق  ا  ال   ي دار قب  ل اعتم  اد  وت  ي     في الممارس  ة 

ي   ة، أ  الق   انو  يطب   ق في المق   ام الأول عل   ى ال ق   اب الإس   لامي، وه   و ش   كل م   ن أش   كال العمل
 الشعائر الدي ية وتحديد الهوية لأقلية من ال ساء المسلما . 

( ال ي نظر  فيه مت القلق إلى أي ميل 2)ال قر   22وت كظر اللج ة بتعليقها العام رق   14-٨
سب  من الأسباب،  ا في  لك كوس ا تمث ل أقلي ا   إلى التمييز ضد أي أديا  أو معتقدا  لأي

دي ي     ة ق     د تتع     ر  للع     داء م     ن جان       طائ      ة دي ي     ة مهيم      ة. وتش       اللج      ة إلى أ  انتهاك     اا 
قد ي تج عن الأثر التميي زي لقاع د  أو ت دب  في ر اهر  الحي اد أو الافتق ار إلى أي ني ة  26 للماد 
لا ترق ى إلى التميي ز،  26الأس   ال وارد  في الم اد   ومت  لك، فكل ت رقة تس ت د إلى .(23)للتمييز

س   عياا لتحقي   ق ه   دف مش   روع  وج      (24)طالم   ا كان     قائم   ة عل   ى مع   اي  معقول   ة وموض   وعية
ول ا، يتعن على اللج  ة أ  تق رر م ا إ ا كان   الت رق ة في معامل ة ص احبة ال بلاغ ال   . (25)العهد

الأخ ر  م  ن تغطي ة الوج ه الم  ة و  به ا في إط  ار  ترت دي ال ق اب الإس  لامي، فيم ا يتعل ق بالأش  كال
، تس توفي مع اي  معقولي ة 1192-2010م ن الق انو  رق    2الاس تث اءا  المح دد   وج   الم اد  
 الهدف وموضوعيته ومشروعيته. 

وتلاح    : اللج     ة أ  الدول    ة الط    رف لم تق    دم أي ت س      يوض      الس    ب  في أ  الحظ    ر  15-٨
للاس  تث اءا  المس  موح به  ا  وج    اا غ معق  ول أو م  برر، خلاف  الش  امل عل  ى نق  اب ص  احبة ال  بلا

__________ 

  .2-10 ال قر  ،(CCPR/C/78/D/998/2001) التهامر وآخرو  ضد ال مسا قضية انظر (23)
 - زوا  وقض ية ؛13 ال ق ر  ،(CCPR/C/29/D/172/1984) ب روك  ض د هول  دا قض ية المثال، سبيل على انظر، (24)

  .13 ال قر  ،(CCPR/C/29/D/172/1984) دي فريز ضد هول دا
  .3-٨ ال قر  ،(CCPR/C/87/D/1314/2004) أونيل وكوين ضد أيرل دا قضية انظر (25)
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وتلاح   : اللج    ة ك    لك أ  الحظ   ر الش   امل عل   ى ال ق   اب ال    ي اس   تحدثه الق   انو   .(26)الق   انو 
يس   ت د عل   ى م   ا يب   دو إلى فرض   ية أ  ال ق   اب عام   ل تميي   زي بطبيعت   ه، وأ  ال س   اء ال   لاتي يرتدي    ه 

بع     ر ال س     اء ق     د يتعرض     ن لض     غوط أس     رية مر م     ا  عل     ى  ل     ك. وبي م     ا تق     ر اللج      ة ا  
 -اا أ  يك و  اختي ار اا اجتماعية لتغطية وجوههن، تلاح: اللج ة أ  ارتداء ال ق اب يمك ن أيض  أو

عل   ى أس   اس معتق   د دي   د، كم   ا ه   ي الح   ال في قض   ية ص   احبة  -ب   ل ووس   يلة لتق   ديم مطالب   ة م   ا 
الحماية لل س اء الم تقب ا ، يمك ن من توف   وتر  اللج ة ك لك أ  فر  الحظر، بدلاا  .(27)البلاغ

أ  يك   و  ل   ه تأث      عكس   ي بحبس   هن في م     ازلهن،     ا يعي   ق حص    ولهن عل   ى اع   دما  العام    ة، 
ويعرض  هن للاس  تغلال والتهم  يش. وق  د س  بق للج   ة بال ع  ل أ  أعرب    ع  ن قلقه  ا م  ن أ  حظ  ر 

دي      ه الق     انو  لوس     ائل تغطي     ة الوج     ه في الأم     اكن العام     ة ي ته     ك حري     ة تعب       الش     خص ع     ن 
معتقد ، وله تأث     مت اس   عل ى الم تم ن لأديا  معي  ة وعل ى ال تي ا ، وأ  تأث   الق انو   أو

عل    ى ش    عور ف     ا  معي     ة بالاس    تبعاد والتهم    يش ق    د ي    ؤدي إلى نت    ائج تتع    ار  م    ت الأه    داف 
ع     ن ه       ا الق     انو ، ه      و  م  ص     لاا اا وتلاح     : اللج       ة ك      لك أ  ه      ا  حكم       .(2٨)الم ش     ود 

م   ن الق   انو  ا     ائي، يج   رم المخال   ة اعط      المتمثل   ة في إجب   ار ال    رد عل   ى  10-4-225 الم  اد 
 إخ اء الوجه، ويتصد  ب لك على وجه التحديد للشا ل الم كور.

عل   ى ال   ر   م   ن أ  الدول   ة الط   رف ت   دعي أ  ا    زاءا  الم روض   ة عل   ى ال س   اء  اا،وأخ      16-٨
 مت اس   بة ، ف   إ  اللج    ة تلاح   : أ  للعق   وبا  ال   لاتي يق   رر  ارت   داء ال ق   اب في الأم   اكن العام   ة 

وأس ا طبُق   عل ى بع ر ال س اء،   ن ف يهن ص احبة ال بلاغ، في م اس با  متع دد . اا ج ائي اا طابع
عل ى ح ق ص احبة ال بلاغ في اا اهر  ب دي ها م ن خ لال اا سلبياا وه   ا زاءا  تؤثر بالضرور  تأث  

 ارتداء الحجاب ور ا على حقوط أخر . 
وفي ض  وء م  ا تق  دم، ت  ر  اللج   ة أ  الحظ   ر ا    ائي الم   رو   وج    الم  اد  الأولى م   ن  17-٨

ي   ؤثر بش   كل       مت اس     عل   ى ص   احبة ال   بلاغ بص    تها ام   رأ   1192-2010الق   انو  رق     
مسلمة تختار ارتداء ال قاب، ويقي  بي ها وبن   ها من ال اس، ال ين يغطو  وجوهه  أحي اناا في 

ور  قانونية، تمييزاا    ضروري ولا يت اس   م ت مص لحة مش روعة، وه و ب  لك الأماكن العامة بص
     معق  ول. وتس  ت تج اللج   ة م  ن  ل  ك أ  ه   ا الحك    وتطبيق  ه عل  ى ص  احبة ال  بلاغ يش  كلا  
ش  كلاا م  ن أش  كال التميي  ز المتع  دد ا وان    الق  ائ  عل  ى أس  اس ن  وع ا      وال  دين، في انته  ا  

 من العهد. 26للماد  
( م   ن البروتوك   ول الاختي   اري، ت   ر  أ  الدول   ة 4)5واللج    ة، إ  تتص   رف  وج     الم   اد   -9

 من العهد. 26و 1٨الطرف انتهك  حقوط صاحبة البلاغ  وج  المادتن 
من العهد، يج  على الدولة الط رف أ  ت وفر  2()أ( من الماد  3ووفقاا لأحكام ال قر  ) -10

يقتض  ي م ه  ا  ل  ك تق  ديم ا   بر الكام  ل لتف  راد ال   ين لص  احبة ال  بلاغ س  بيل انتص  اف فع  الاا. و 
__________ 

 .6-٨ ال قر  ،(CCPR/C/119/D/2216/2012)  . ضد أس اليا قضية الشة  ه ا في انظر (26)
 أن  ه إلى (،119 )ال ق  ر  س. ض  د فرنس  ا أ.. س قض  ية في الإنس  ا ، لحق  وط الأوروبي  ة المحكم  ة خلص    وبالمث  ل، (27)

 ح   ال ه  ي كم  ا  - ال س  اء ع ه  ا ت   دافت  ارس  ة لحظ  ر ا  س  ن ب  ن بالمس   اوا  تح  تج أ  الط  رف للدول  ة يمك  ن  لا
 يمك ن أن ه م ه ا الم ه وم يك ن لم م ا الأحكام، ه   في عليها الم صوب الحقوط  ارسة سياط في - الطل  مقدمة
 . الأساسية وحرياته  حقوقه   ارسة من الأساس ه ا على الأفراد حماية

(2٨) CCPR/C/FRA/CO/5،  22 ال قر. 
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انتُهك  حقوقه  ال  يك لها العهد. والدولة الطرف ملزمة في ه   القضية مخملة أمور من بي ه ا 
أ  توفر لصاحبة البلاغ تداب  ال ضية الم اسبة والتعوير الماي الم اس  عن الض رر الواق ت. ويق ت 

م    ت ح دوث انتهاك ا   اثل ة في المس تقبل، بوس ائل م ه ا مراجع ة على الدولة الطرف التزااا أيض
 .(29)26و 1٨في ضوء التزاماتها  وج  العهد، ولا سيما المادتا   1192-2010القانو  رق  

وإ  تض ت اللج   ة في اعتباره  ا أ  الدول  ة الط رف، بانض  مامها إلى البروتوك  ول الاختي  اري،  -11
ديد ما إ ا كا  قد وق ت انته ا  للعه د أم لا، وأس ا تعهظ د ، قد اع ف  باختصاب اللج ة في تح

من العه د، ا  تك  ل  مي ت الأف راد الموج ودين في إقليمه ا أو اعاض عن لولايته ا  2عملاا بالماد  
الحقوط المع ف بها في العهد، وتؤمن سبيل انتصاف فعالاا وواج  الإن  ا  ع  د ثب و  الانته ا ، 

يوماا، معلوما  عن الت داب  ال   اتخ  تها  1٨0الدولة الطرف، في  ضو  فإسا تود أ  تتلقى من 
لوضت ه   آراء موضت الت  ي . ويطُل  أيضاا إلى الدولة الط رف نش ر ه    الآراء وتعميمه ا عل ى 

 .نطاط واست

__________ 

 .22 ال قر  ن سه، المرجت (29)
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 المرفق الأوخ

ريس  وسددار  للينلانددا  هدده براندداك ليإيلدد  رأ  فددر   لأعضدداء اللجنددة    
 ولريستوف هاين   ومارسيا ف. ج. لران  ويوفاخ شاني )رأ  مؤيا(

  فرنس ا، الدول ة الم دعى عليه ا، لم تق دم ت س  اا أإن ا نت  ق م ت أ لبي ة أعض اء اللج  ة في  -1
وافي  اا لتس  باب الأم ي  ة ال    يمك  ن أ  ت  برر ف  ر  حظ  ر كل  ي عل  ى ارت  داء الم  رأ  المس  لمة لل ق  اب، 

، على أشكال أخر  1192-2010سيما في ضوء تطبيق استث اءا ،  قتضى القانو  رق   ولا
الكامل للوجه. ونت  ق أيض اا م ت الأ لبي ة عل ى أ  الدول ة الط رف لم تق دم ت س  اا مق ع اا  من الس 

م  برراا لإر   ام أف  راد م  ن أقلي  ة دي ي  ة، تح      الع  يش المش     يب  ن كي  ؛ يمك  ن أ  تك  و  مص  لحة 
طائل    ة التع    ر  لعق    وبا  ج ائي    ة، عل    ى ارت    داء لب    اس يس    اعد عل    ى إقام    ة علاق    ا  اجتماعي    ة 

 .  طبيعية 
بي  د أن   ا نمي  ل إلى قب  ول ال  زع  الض  مد ال   ي م   اد  أ  ارت  داء ال ق  اب ي ط  وي عل  ى تميي  ز  -2

(، لأن ا نعتبر ال قاب  ارسة تقليديةا تسم  للرجل نخضاع المرأ  ب دعو  الح  اظ 15-٨)ال قر  
،    ا ي ت    علي  ه حرم  ا  الم  رأ  م  ن الح  ق في ارتي  اد الأم  اكن العام  ة عل  ى ق  دم (1)عل  ى  حش  متها 

لمس اوا  م  ت الرج  ل. ول   لك، لا ة  د ص  عوبة في الق  ول إ  فرنس ا يح  ق له  ا، ب  ل يج    عليه  ا، وفق  اا ا
أ( م  ن ات اقي  ة القض  اء عل  ى جمي  ت )5م  ن العه  د، وك   لك  وج    الم  اد   26و 3(، و1)2للم واد 

أش  كال التميي  ز ض  د الم  رأ ، أ  تتخ    جمي  ت الت  داب  الم اس  بة للتعام  ل م  ت ه   ا ال   مط م  ن الس  لو  
 اا على ألاف تتعر  المرأ  للتمييز من جرائه. حرص

بي   د أ  الس   ؤال المط   روح ه   و م   ا إ ا ك   ا  حظ   ر ارت   داء ال ق   اب حظ   راا كلي   اا في الأم   اكن  -3
العام   ة، وإن    ا  ه    ا الحظ   ر ب    ر  عقوب   ة ج ائي   ة عل   ى الم   رأ  ال     يت   وخى حمايته   ا أص   لاا، ت   دب اا 

ا ك   ا  ت   دب اا معق   ولاا ومت اس   باا يس   تهدف أي م   ا إ  -م اس   باا في ر   ل ملابس   ا  ه      القض   ية 
صاحبة البلاغ ومس لما  أخ ريا . وفي ه  ا الص دد، ن ر  أ  الدول ة الط رف لم تثب   للج  ة أ  
اعتم  اد ت  داب  أق  ل اقتحام  اا للخصوص  ية م  ن الحظ  ر الكل  ي، مث  ل التعل  ي  والتوعي  ة بالآثار الس  لبية 

لض  غط عل  ى ال س  اء لارتدائ  ه، وف  ر  حظ   ر الم تب  ة عل  ى ارت  داء ال ق  اب، و   ريم جمي  ت أش   كال ا
مح  دود عل  ى ارت  داء ال ق  اب في س  ياقا  اجتماعي  ة معي   ة، ع  ن طري  ق إن   ا  عق  وبا       ج ائي  ة 
م اس  بة، والتش  ديد عل  ى موق  ؛ الدول  ة الم   اهر له     الممارس  ة )مث  ل حظ  ر ارت  داء ال ق  اب عل  ى 

اتي يتعاملن مت ا مهور(، لم يكن المدرسا  في المدارس العامة أو على المور ا  الحكوميا  اللو 
ليُغ ظق بالقدر الكافي من الممارسة المتمثلة في ارتداء ال قاب من دو  الإخلال بحق الم رأ  ن س ها في 

 اعصوصية والاستقلال ال اتي والحرية الدي ية،  ن في  لك المرأ  ال  ترتدي الحجاب اختياراا. 
عواق     ش   ديد  عل   ى ق   در  الم   رأ  ال     تخت   ار ارت   داء وبال ظ   ر إلى م   ا للحظ   ر الت   ام م   ن  -4

 1192-2010الحج   اب عل   ى الت ق   ل بحري   ة في الأم   اكن العام   ة، فل   ي  ل    ا أ   خ     الق   انو  
مةخ  تدب  معقول ومت اس  يتوافق مت العهد. ونعتقد أ  موق  ا بشة  صرامة الشروط المطلوب ة 

__________ 

 في الم  رأ  ض  د التميي  ز  س  ةلة المع  د العام  ل ال ري  ق فيه  ا رأ  ال    ،A/HRC/29/40 الوثيق  ة م  ن 19 ال ق  ر  انظ  ر (1)
 إخض اع أج ل م ن للحش مة ص ارمة قواع د ت  ر  المحافظ ة الدي ي ة المتطرف ة الحرك ا  أ  العملي ة والممارس ة القانو 
  .الدين باس  وال تيا  ال ساء
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ا، يتس  ق عموم  اا م ت الأج  زاء  ا  الص  لة م  ن لتبري ر ف  ر  حظ  ر عل ى لب  اس ترتدي  ه الم  رأ  باختياره 
، ال  ي رفض   ض د فرنس ا .س أ. .سحك  المحكمة الأوروبية لحقوط الإنسا  الصادر في قضية 

  .(2)فيه المحكمة تبرير الحظر الم رو  است اداا إلى أسباب من جملتها م اهضة التمييز

__________ 

 .120-11٨ ال قرا  ،2014 تموز/يوليه 1 المؤر  الحك  (،43٨35/11 رق  )الطل  ضد فرنسا .س أ. س. (2)
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 المرفق الثاني

للينلاندددا    ريس وسدددار هددده برانددداك ليإيلددد  لعضدددو ل اللجندددة  رأ  مشددد     
 (مؤيا )رأ 

إن ا نشاطر الأ لبي ة رأيه ا. وفيم ا يتعل ق باله دف المعل ن المتمث ل في تعزي ز الس لامة العام ة  -1
وال ظام العام، نر  أ  الدولة الطرف لم تثب  وجود تهدي د ش امل وكب   ومح دد م ن ش ةنه أ  ي برر 

(، فض لاا ع ن أس ا لم تش رح 7-٨ارتداء ال قاب في الأم اكن العام ة )ال ق ر  فر  حظر كلي على 
وج   ه القص   ور في تش   ريعاتها الس   ابقة، وه   ي ليس     مح   ل اع    ا  في ه      القض   ية، ع   ن ض   ما  
السلامة العامة وال ظام الع ام، وق د نص   عل ى كش ؛ الوج ه في الأم اكن العام ة لأ  را  مح دد  

الت تيش الأم د والتحق ق م ن الهوي ة، أو في مواق ت مح دد ، مث ل  أو في أوقا  معي ة، مثل عمليا 
الم   دارس والمستش    يا . وم   ن ثمف، فإن   ه فض   لاا ع   ن الط   ابت ا     ائي للعقوب   ة وأثره   ا عل   ى ص   احبة 
البلاغ وعلى من تختار مثلها ارتداء ال قاب من ال س اء المس لما ، ال  ي لا يت اس   م ت اله دف 

  أ  ه   ا الحظ  ر الكل  ي ض  روري لبلو ه  ا اله  دف المش  روع المعل  ن (، لم يثب  11-٨المعل  ن )ال ق  ر  
 المتمثل في تعزيز السلامة العامة، ولا مت اس  معه. 

وفيم   ا يتعل   ق بحماي   ة حق   وط الآخ   رين وح   رياته  الأساس   ية و  ه   وم  الع   يش المش      ،  -2
ساس   ية الل    ين ت   ربط بهم   ا الدول   ة الط   رف ه    ا اله   دف، لا يعُ   رف بوض   وح م   ا ه   ي الحق   وط الأ

(. ويكت  ؛ الغم  و  أيض اا موق  ؛ الدول  ة 10-٨المقص ود  بالحماي  ة عل ى وج  ه التحدي د )ال ق  ر  
الط   رف بش   ة  كي ي   ة مراع   ا  ه    ا الم ه   وم لمب   دأ اح    ام حق   وط الأش   خاب الم تم   ن إلى أقلي   ا ، 

في  ل   ك الأقلي   ا  الدي ي   ة، م   ن أج   ل الح    اظ عل   ى قيم   ة التعددي   ة، و       إس   اء  الأ لبي   ة      ا
الع   يش  وه    ا يق   وي الش   كو  في الادع   اء القائ   ل إ  م ه   وم  .(1)تعمال مرك   ز الق   و  المه   يمنلاس   

يشكل ه دفاا مش روعاا  قتض ى حق وط الآخ رين وح رياته  الأساس ية الم ص وب عليه ا في   المش  
 من العهد. 1٨من الماد   3ال قر  

، إلى المس  اوا  ب  ن وم  ت أ  الدول  ة الط  رف لا تش    ص  راحةا، في الحج  ج ال    دفع    به  ا -3
الرج   ل والم   رأ ، فق   د أره   ر  وثائ   ق المعلوم   ا  الأساس   ية المتعلق   ة بالم اقش   ا  الوط ي   ة والأعم   ال 
التحض   ية في ا معي  ة الوط ي  ة أ  موض  وع المس  اوا  ك  ا  م  ن العوام  ل المهم  ة الكام   ة وراء اعتم  اد 

تداء ال قاب قمعي بطبيعته ويع ود ه ا التشريت. وفي ه ا الصدد، تعتبر وجيهةا الحجةُ القائلة إ  ار 
أصله إلى إخضاع الم رأ  للس لطة ال كوري ة، ال  ي ي راد ب ه م عه ا م ن المش اركة في ااتم ت عل ى ق دم 

 م ن ن    الق انو ، وه و 4المساوا  مت الرجل. ولكن، في ضوء ورود حك  ج ائي آخر في الم اد  
اء ال ق اب، باعتب ار  ل ك جريم ة لي  محل اع ا ، ي ص على معاقبة من ير   شخصاا عل ى ارت د

خط     ، تب   دو الحج   ة ال     اس   تُ د إليه   ا في ف   ر  حظ   ر ش   امل عل   ى ارتدائ   ه وكةس   ا تع   د ض   م اا 
استبعاد أ  تكو  جميت ال ساء الم قبا  قد فعلن  لك بق رار شخص ي مس تقل اتخ ن ه ع ن وع ي، 

ا مض  طهد . وعلي  ه، ف  إ  وه  و م  ا ق  د يع  زز القوال    ال مطي  ة ال    تص  وظقر الم  رأ  المس  لمة عل  ى أس  
معاقب   ة الم   رأ  عل   ى ارت   داء ال ق   اب حماي   ةا له   ا، يمك   ن أ  يس   ه  في ت    اق  وص     ال س   اء المس   لما  

__________ 

 (،43٨35/11 رق   )الطل   أ. س. ض د فرنس ا س. قضية بشة  الإنسا  لحقوط الأوروبية المحكمة حك  انظر (1)
 .127 ال قر  ،2014 تموز/يوليه 1 في الصادر
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الل  واتي اخ     ارت  داء ال ق  اب، ووص    عم  وم المس  لمن، عل  ى أس  اس تص  ور نمط  ي ل  دور الم  رأ  في 
ية ح ال أ  تراع ي الدول ة أوساط المسلمن، بدلاا من أ  تعزز المساوا  بن ا  سن. ويج  على أ

أو الأ لبية ال  تر  في ه   الممارسة قمعاا، خيار صاحبة البلاغ الصري  ارتداء لباس معن أمام 
وم ن ثم، لا تعت بر حج ة المس اوا  مق ع ة كه دف مش روع ي برر  .(2)ال اس تعب اا عن معتقدها الديد

  فرنسا. فر  حظر كلي على ارتداء ال قاب في جميت الأماكن العامة في
ويش  ار في اعت  ام إلى أ  ه     الآراء روع  ي فيه  ا س  ياط القض  ية المح  دد في فرنس  ا،    ا في  -4

 ل  ك وج  ود ع  دد قلي  ل ج  داا م  ن ال س  اء الل  واتي اخ     ارت  داء ال ق  اب. وع  لاو  عل  ى قابلي  ة أف  راد 
ة، يكتس  ي الأقلي  ا  بطبيع  ته  للت  ةثر بالت م  يط الس  لذ، وه    في ه     القض  ية أقلي  ة  ض  من الأقلي  

عدم الت اس  في التداب  التشريعية، ال  اعتُمد  ونُ    بدعو  تعزيز اح ام حقوط الآخ رين، 
سم   ة ح   اد  ج   داا في س   ياط تض   ع؛ في   ه كث    اا احتم   الا  مص   ادفة ام   رأ  م قب   ة في مك   ا  ع   ام. 
ء وللس  ب  عي   ه، يمك  ن أ  يس   ر نش  ر كتيب  ا  لتوعي  ة عام  ة ا مه  ور بش  ة  ق  انو  و   ريم ارت  دا

 ال قاب والبرقت عن أثر    مر وب يتمثل في تعار  التحامل والتعص  حيال ه   الأقلية. 

__________ 

 ادعاء يمكن لا أنه إلى المعتقد أو الدين بحرية المعد اعاب المقرر فيها أشار ال  )د(،74 ال قر  ،A/68/290 انظر (2)
 دقيق ة ع اي ة ت وي تك ن لم م ا ا     ب  وع المتص ل للتميي ز المعرض ن الأف راد تمكن إلى الرامية السياسا  مصداقية
 الل  واتي ال س اء ف  يه    ن ان س ه ، ع ه  ا يع برو  ال   وللتق  ديرا  ولاهتمام اته  المع ي ن لتش  خاب ال  اتي لل ه  

 للحق قانونية أو تشريعية حدود وضت قبل سيما ولا دائماا، المبدأ ه ا مراعا  وي بغي الدي ية. الأقليا  إلى منتي 
 .ديد لباس ارتداء في الحق مثل الحرية، في
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 المرفق الثالث

 رأ  فر   للسيا عياض با عاشور )رأ  مخالف(  
 2747/2016تلاح        : اللج         ة في كلت        ا القض        يتن، ال        واردتن في البلا         ن رق           -1

 11الم  ؤر   1192-2010الق  انو  رق    ، أ  الدول  ة الط  رف، باعتماده  ا 2٨07/2016 ورق   
، ال   ي يحظ  ر س    الوج  ه في الأم  اكن العام  ة، تك  و  ق  د انتهك    2010تش  رين الأول/أكت  وبر 

م ن العه د. ولا يس عد لتس ؛ أ   26و 1٨حقوط صاحب   البلا ن المك ولة  وج   الم ادتن 
 أشاطرها الرأي لتسباب التالية. 

للج    ة م   ن أ   الدول   ة الط   رف لم تبُ   نظق كي   ؛ أ  ارت   داء أولاا، أس   تغرب م   ا  هب     إلي   ه ا -2
ال قاب يشكل في حد  اته تهدي داا للس لامة العام ة أو ال ظ ام الع ام م ن ش ةنه أ  ي برر ه  ا الحظ ر 
المطلق . ولن أسه  في الحدي  عن تهديد السلامة العامة لكون ه يب دو ي جلي اا في ض وء المعرك ة 

 ك   ر بعض   ه  في ال ق   اب لي       هجم   ا  وا تي   الا  في فرنس   ا المس   تمر  ض   د الإره   ابين ال    ين ت
وأم  اكن أخ  ر . وه     الاعتب  ارا  الأم ي  ة تك   ي وح  دها لتبري  ر الحظ  ر والتج  ريم في آ  مع  اا.      
أن  د س  ةتوق؛ وقت  اا أط  ول ع   د المع  م المقص  ود بعب  ار   حماي  ة ال ظ  ام ، مق  روء  بالاق   ا  م  ت عب  ار  

 1٨م ن الم اد   3الآخ رين وح رياته  الأساس ية  ال وارد  في ال ق ر    حماية الآداب العامة أو حقوط
 من العهد.

ف  ي ه    الم اد ، يش   مص طل   ال ظ ام  بوض وح إلى نظ ام الدول ة ال   فرض   القي  ود.  -3
وال ظام في فرنسا هو،  وج  دستورها، نظام جمهوري وعلما  وديمقراطي. والمس اوا  ب ن الرج ل 

المباد  الأساسية ال  يست د إليها ه ا ال ظ ام، مثلم ا ه ي ج زء م ن المب اد  والمرأ  هي من أبسط 
الأساسية الم صوب عليها في العهد. وال قاب هو في  ات ه رم ز لوص   الم رأ  ومه ن له ا، ويتع ار  

 26و 3بالتاي مت ال ظام ا مهوري والمساوا  بن ا  سن في الدولة الطرف وك لك مت المادتن 
فةنص  ار ال ق  اب يحص  رو  الم  رأ  في وض  عها البيول  وجي الأص  لي ك  ةنثى خُلقق    للمتع  ة م  ن العه  د. 

ا  سية، وجسد ب لا روح ولا عق ل، ور  ا تتحم ل وزر الاخ تلال الك و  والأخلاق ي وعليه ا، م ن 
ثم، أ  تت  وار  ع  ن نظ  ر ال   كر بحي    تك  اد تُم   ت م  ن الحي  ز الع  ام. ولا يمك  ن لدول  ة ديمقراطي  ة أ  

ن ه   ا القبي  ل في ح  ق جمي  ت ال س  اء الأخ  ريا . فارت  داء ال ق  اب ي ته  ك  ح  ريا  تس  م  بوص    م  
الآخ   رين وحق   وقه  الأساس   ية ، أي  ع   م أدط حق   وط ال س   اء الأخ   ريا  وحق   وط الم   رأ  كم   رأ . 

 وعليه، فإ  حظر  لا يتعار  مت العهد.
م ن  3ال ق ر   وأنا أشاطر اللج ة الرأي القائ ل بض رور  ت س   القي ود الم ص وب عليه ا في -4

ت س اا دقيقاا. بيد أ  كلمة  دقيقاا  لا تعد ألاف ترُاعى في ه   القيود الأحكامُ الأخ ر   1٨الماد  
 ن سها، كما أوضح ا في ال قر  السابقة. 1٨الم صوب عليها في العهد، أو روح الماد  

يحة م    ن وفي كلت    ا القض    يتن، تع     ف اللج     ة ا   ارت    داء ال ق    اب ه    و ع    رف ع     د ش    ر  -5
وتطبي   ق لش   ع   و ارس   ة دي ي   ة .       أ  اللج    ة لا تش   رح، في آرائه   ا، ه    ا  المس   لمن المت   دي ن

التح    ول الغ    امر ال     ي أح    ال عرف    اا إلى فريض    ة دي ي    ة له    ا ط    ابت تعب    دي، بالمع    م المقص    ود في 
دا  م   ن العه   د. وارت   داء ال ق   اب أو البرق   ت ه   و في الحقيق   ة ع   رف  س   ائد  في بع   ر البل    1٨ الم   اد 

 الإس   لامية ، افتُعق   ل ربط   ه، تح     تأث     الإس   لام السياس   ي والتوجه   ا  المتزمت   ة، ب   بعر الآيا  
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من سور  الأحزاب.     59من سور  ال ور والآية  31القرآنية، وم ها على وجه اعصوب الآية 
ل  و أ  أك  بر علم  اء الإس  لام الثق  ا  لا يقول  و  بوج  وب س    الوج  ه باعتب  ار  فريض  ة دي ي  ة. وح    

فُس  ر ارت  داء ال ق  اب عل  ى أن  ه تعب    ع  ن حري  ة ال  دين، كم  ا تري  د اللج   ة، لا ي بغ  ي أ  يغي    ع  ن 
البال أ  الت اس  ليس  جميعها سيا  في نظر مجتمت ديمقراطي ارتك ز في ب  اء نظام ه الق انو  إلى 

د، حق    وط الإنس    ا ، والمب    اد  الم ص    وب عليه    ا في الإع    لا  الع    المي لحق    وط الإنس    ا  وفي العه    
دس   تورياا، ولا س   يما في الس   ياط الت   اروي والق   انو  اع   اب  وأرس   ى مب   دأ العلماني   ة باعتب   ار  مب   دأا 

 ب رنسا. فه ا  ت اس  لا يمكن الأخ  بها.
وه    ا يس   ري عل   ى الممارس   ا  المتمثل   ة في تع   دد الزوج   ا ، واع    ر )خت   ا  الإناث(،  -6

تأدي    زوجت  ه، وزواج الس  ل ة، وزواج الأ  المس  اوا  في الم   اث، والط  لاط، وح  ق ال  زوج في  وع  دم
م  ن ف  رائر ال  دين أو الش  عائر، مثلم  ا ه  و   م  ن أرمل  ة أخي  ه، وال    تعت  بر في نظ  ر ك  ل م  ن يتبعه  ا

الممارس ا  يتع ار   ال قاب في نظر أنصار .    أ  اللج ة دأب  عل ى الق ول إ  ه  ا ال  وع م ن
ف   ةفلا يك   و  م   ن  .دائم   اا إلغاءه   ام   ت الأحك   ام الم ص   وب عليه   ا في العه   د وطلب     إلى ال   دول 

الت اقر أ  نقول، في قضية ، إ  حظرَ  ارسة كه   تم   ب دأ المس اوا  في المواط  ة وبكرام ة الم رأ  
 ؟ 1٨يتعار  مت العهد، ثم نر ، في أخر ، أ  ه   الممارسا  تتعار  مت الماد  

ش      ، ال     وه    ا  مش   كلة أخط   ر يج     أ  تُط   رح. وأع   د ب    لك مس   ةلة  الع   يش الم -7
. إن د أختل ؛ كلي اا 2010/1192دفع  بها فرنسا، واستُمد  م ه ا فك ر  اعتم اد الق انو  رق   

م   ت اللج    ة ال      رأ  أ  م ه   وم  الع   يش المش       في  اي   ة الغم   و  والتجري   د  وأ   الدول   ة 
  الأسباب الطرف لم ت كر أياا من حقوط الآخرين أو حرياته  الأساسية ال  ستتةثر . بيد أ  بيا

الموجبة للقانو  توسف ت كث  اا في ه    المس ةلة، ولم يغ  ل الإش ار  إلى أ  س   الوج ه يش كل إخ لالاا 
بالعق  د الاجتم  اعي وابس  ط أص  ول الكياس  ة، و  ه  ومي  الإخ  اء والع  يش المش    . وم  ن المؤس  ؛ 

  ه و ح ق بض عة أ  تغ ل اللج ة في آرائها أ  الحق الأساسي ال ي مُ ف ب ه في ه    القض ية ل ي
أفراد ولا حق مجموعة بعي ها، بل هو حق مجتمت برمته في تعرُّفق هوية أفراد ، من خلال ملامحه   
ال    تمث  ل في الوق    ن س  ه دل  يلاا عل  ى ق  ابليته  لمؤال   ة ال   اس في ااتم  ت، ب  ل وعل  ى إنس  انيته . 

اا  امضاا ولا مجرداا. بل ه و وخلافاا لما أكدته اللج ة في آرائها، لي  م هوم العيش المش   م هوم
م ه    وم دقي    ق ومح    دظد. وه    و مب    د عل    ى فك    ر  في  اي    ة البس    اطة م اده    ا أ  ااتم    ت ال    ديمقراطي 

يستطيت أ  ي ؤدي وري ت ه إلا بوج و  مكش وفة. وبعب ار  أع   أق ول، كم ا أس ل  ، إ  التواص ل  لا
رء لوجه ه بش كل كام ل الإنسا  الرئيس ي ي ت  ع ن طري ق لغ ة الوج ه قب ل أي لغ ة أخ ر . وس   الم 

ودائ    في الأم  اكن العام  ة، ولا س  يما في س  ياط ديمقراط  ي، يع  د إنك  اراا لقابليت  ه لمؤال   ة ال   اس في 
ااتمت وقطعاا للصلة ال  تربطه ببد جلدته. وعليه، فإ  فر  حظر  وج  الق انو  عل ى ارت داء 

     مت اس   . ولا تس  تقي ، في ه   ا  ال ق  اب والمعاقب  ة علي  ه بغرام  ة بس  يطة ل  ي  ت  دب اا م رط  اا ولا
 الصدد، مقارنة الحجاب بال قاب. فهما مسةلتا  تختل ا  بطبيعتهما.

وم  ن ثم، ف  إ  اللج   ة عكس    تمام  اا ترتي    الحق  وط ف  رأ  أ   الحظ  ر ا    ائي الم   رو   -٨
ي  ؤثر بش  كل      مت اس    عل  ى ص  احبة  1192-2010 وج    الم  اد  الأولى م  ن الق  انو  رق    

بص تها امرأ  مسلمة اختار  ارت داء ال ق اب، ويق ي  بي ه ا وب ن   ه ا م ن ال  اس، ال  ين البلاغ، 
يغط  و  وج  وهه  أحي  اناا في الأم  اكن العام  ة بص  ور  قانوني  ة، تميي  زاا      ض  روري ولا يت اس    م  ت 
مصلحة مشروعة، ويع د ب  لك،     م طق ي . وتس ت تج اللج  ة م ن  ل ك أ  ه    الم اد  تش كل 
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ال التميي  ز المتع  دد ا وان    الق  ائ  عل  ى أس  اس ا      وال  دين، وه  و م  ا يش  كل ش  كلاا م  ن أش  ك
م  ن العه  د. و   ا لا ش  ك في  ه أ  ه   ا الحظ  ر ض  روري، ول  و م  ن م ظ  ور درء  26 انتهاك  اا للم  اد 

أع   لا ( ومت اس    ، وال   دليل عل   ى  ل   ك ض   ع؛ العقوب   ة  2المخ   اطر الأم ي   ة وح   د  )انظ   ر ال ق   ر  
يورو واعضوع ل    ت دري  ع ن المواط  ة، وه ي  150ت  رامة قدرها الم روضة، ال  تقوم على دف

عقوبة مستحقة تماماا، في ه   القضية، بال ظر إلى جسامة انتها  مبدأ المساوا  في المواط ة وكرامة 
 المرأ .

تغطي ة  2010/1192ول  تقل الآ  إلى مسةلة الأش خاب ال  ين يجي ز له   الق انو  رق    -9
 قب    ا ، وه     و م    ا يش    كل، وفق     اا لآراء اللج     ة، تميي     زاا يتع    ار  م     ت وج    وهه ، عل    ى عك       الم

م ن الق انو  ال  ي ي  ص  2من الماد   2ال قر  . وهؤلاء ه  الأشخاب المشار إليه  في 26 الماد 
على استث اءا  من الحظر الم رو . فهل يمكن أ  نساوي بن ه   الاستث اءا  و ارسة ارت داء 

تمييزي ة ومتعارض ة م ت  2010/1192م ن الق انو  رق    2وه ل الم اد  ال قاب ونقار  ه   بتلك؟ 
؟ لا أعتق  د  ل  ك. إ  معظ    ه     الاس  تث اءا ، ال    ه  ي بوج  ه ع  ام اس  تث اءا  ررفي  ة 26الم  اد  

ومؤقت   ة، ل    ه ط   ابت الله    و أو التس   لية أو الاحت     ال أو ال ولكل   ور أو الرياض    ة، أو تملي   ه ض    رورا  
لس لامة عل ى الط رط. وه ي اس تث اءا  لا ول و م ه ا بل د  ولا تمث ل اعدمة أو السلامة، ولا س يما ا

من العهد، كما ه و  26مطلقاا رموزاا أو رسائل  ا  دلالة تمييزية يمكن أ  تستدعي تطبيق الماد  
 الشة  بال سبة لل قاب.

واس  ت تاجي ه   و أ  حظ   ر ارت  داء ال ق   اب والمعاقب   ة علي  ه بالتغ   ريم لا يتع   ار ، في س   ياط  -10
 من العهد. 26ولا مت الماد   1٨بوجه خاب، مت الماد   فرنسا
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 المرفق الرابع

 رأ  فر   لعضو اللجنة روسيه مانويل سانتوك بايس )رأ  معارض(  
لا يس   عد لتس   ؛ أ  أش   اطر اللج    ة الاس   ت تاج ال    ي توص   ل  إلي   ه أ لبي   ة الأعض   اء  -1

 26و 1٨هك  الحقوط المك ولة لصاحب   البلا ن   وج  المادتن  وم اد  أ  الدولة الطرف انت
 من العهد.

فالقضيتا  كلتاهما تتعلقا  بارتداء ال قاب، وهما أول قضيتن من ه  ا ال  وع ت ظ ر فيهم ا  -2
اللج ة. والمسةلة المعروضة فيهما حساسة للغاية. ول لك، يجدر التوص ل إلى ح ل م دروس بال ظ ر 

 يد  المد .إلى آثار  البع
والش  كويا  لا تس  تهدفا  دول  ة إس  لامية ب  ل دول  ة أوروبي  ة  ا  تقلي  د ديمقراط  ي راس  خ  -3

وسجل مث  للإعجاب في مجال حقوط الإنسا ، وه ا أمر له دلالة إلى حد ما. وت طوي الحلول 
الممك   ة عل  ى معض  لة، لأ  ا  ة حجج  اا مق ع  ة يمك  ن الاستش  هاد به  ا عل  ى وق  وع انته  ا  لحق  وط 

ة وعل   ى ن    ي وق   وع ه    ا الانته   ا  في ن      الوق    . وإ ا وض   ع ا جانب   اا المس   ائل القانوني   ة معي    
فرنس   ا  فيالأساس   ية، س   يكو  للق   رارا  ال     س   تُ تفخ  في كلت   ا القض   يتن أث   ر سياس   ي كب     ل   ي  

وحس    ب  ل في العدي  د م  ن البل  دا  الأخ  ر  في أوروبا وأفريقي  ا وآس  يا ال    ق  د ت ش  ة فيه  ا مش  كلة 
ل ق   اب أيض   اا. ول    لك، يل   زم إيج   اد ح   ل و    ؛ الض   رر إلى أدنى ح   د، م   ت مراع   ا  جمي   ت ارت   داء ا

 العوامل  ا  الصلة وم ت احتمال ت س  قرار اللج ة ت س اا متعس اا ولا مبرر له.
وأنا أمي ل إلى الق ول إ  الش  كوين، في كلت ا القض يتن، ش  كويا  م تعلت ا  إلى ح د كب     -4

حري   ة ال ك   ر والوج   دا  وال   دين فيهم   ا وس   يلةا لت    اول مش   كلة تع   د  نظ   راا لاس   تخدام حج   ة تقيي   د
سياس ية في المق ام الأول. فص احبتا البلا  ن لم تبُي  ا مطلق  اا الأحك ام الش رعية ال   ت  ر  عليهم  ا 
ارتداء ال قاب أو الآيا  القرآنية ال  است دتا إليها في است تاجاتهما. ومت  لك، تقرا  ا  ارتداء 

برقت هو  ثابة لباس يمثل عرف اا ل د  ش ريحة م ن المس لمن المت دي ن، وه و فع ل  تكم ن ال قاب أو ال
وراء  معتقدا  دي ية. ومن ثم يعد تطبيقاا لش ع   و ارس ة دي ي ة، م ت أ  ارت داء ال ق اب أو البرق ت 

(. ف    حن إ   أم   ام ع   رف دي   د ول   ي  2-3ل   ي  فريض   ة دي ي   ة تش   مل جمي   ت المس   لمن )ال ق   ر  
 ية مت ق عليها.فريضة دي 

وق   د امت ع     اللج    ة في الماض   ي ع   ن اعتب   ار بع   ر الأع   راف والممارس   ا  الاجتماعي   ة  -5
الدي ية المتعارضة مت حقوط الإنسا  )تشويه الأعضاء الت اسلية الأنثوية وجرائ  الشرف والقتل  أو

ر  الطقوس  ي، والاعت  داءا  ال    تس  تهدف الأش  خاب المص  ابن بالمه  ق وأع  راف و ارس  ا  أخ  
عدي   د ( انتهاك   ا  لأحك   ام العه   د. وب    اء عل   ى  ل   ك، ف   إ  ت    رُّع ص   احب   البلا    ن  بانته   ا  

 معتقداتهما الدي ية لا يُست تج م ه بالضرور  وقوع انتها  لحقوقهما.
 فكلتاهم    ا فرنس    يتا  مول    ودتا  في فرنس    ا وتقيم    ا  فيه    ا. وم    ت  ل    ك، ترفض    ا  التقي    د -6

 ل   ة الط   رف المع ي   ة ر      إقرارهم   ا بالانتم   اء إلى أقلي   ة م   ن ال س   اءبالتش   ريعا  المعم   ول به   ا في الدو 
المس لما  الم قب ا . ووفق  اا لإح د  اللج  ا  البرلماني ة ال    درس   ه     المس ةلة، يق  ل ع دد ه  ؤلاء 

              (، وه       و ع       دد يش       كل أقلي       ة ض        يلة 14-3و 3-3ام       رأ  )ال ق       رتا   2 000ال س       و  ع       ن
وتر  صاحبتا البلا ن أ  ه   الأقلية الض يلة يمك ها أ  ت  ر  معتق داتها عل ى  (.9-3)ال قر  
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بقية السكا ، وترفضا  في المقابل أ  يكو  له  ن   الحق. وهو أمر يبدو مح اا جداا، من حي  
معي  ار الت اس   ، ولا س  يما أ  ص  احب   البلا   ن نمكاسم  ا ارت  داء زي يك  و  ش  كله أق  ل تزمت  اا 

ثل الحجاب، من دو  الإخلال  عتقداتهما الدي ية. وي بغ ي، في رأي ي، ت وخي الح  ر في وتطرفاا، م
ت اول ه ا الشكل المتطرف والمتشدد م ن المعتق دا  الدي ي ة لك ي ت تمكن اللج  ة م ن التوص ل إلى 

 قرار م ص؛ ومعقول، وهو ما لم يحدث، في ه   القضية، لتس؛.
لا بد أ  يكو  همظه الطبيعي ضرور  اح ام عادا   وع دما يجد المرء ن سه في مجتمت ما، -7

وأعراف ه ا ااتمت فض لاا ع ن اح  ام الق ي  الاجتماعي ة الس ائد . و ل ك يص دط أكث ر عل ى م ن 
تربطه علاقة دائمة مت ه ا ااتمت، كما هو الحال بال سبة لصاحب   البلا ن. ومت  لك، فإسما 

 ترفضا  تقبل الأمر.
يا  مش     روعة تخوله     ا تحدي     د الإط     ار التش     ريعي اتمعه     ا بطريق     ة ولك     ل دول     ة ص     لاح -٨

ديمقراطي     ة، م     ت اح      ام التزاماته     ا الدولي     ة. وه      ا م     ا فعلت     ه الدول     ة الط     رف بع اي     ة. فالق     انو  
أقُ  رظ بالإجم  اع )باس  تث اء ص  و  واح  د( في ا معي  ة الوط ي  ة ومجل    الش  يو   1192-2010 رق   

ط. وألُ    فرق ة عم  ل برلماني ة م ن  ثل  ن م تخب ن ي تم  و  بع د إج راء نق  ا  ديمقراط ي واس ت ال ط  ا
إلى التيارا  السياسية كافة، وشرع  في الاستماع إلى العديد من الأشخاب ال ين يعت قو  آراء 
مختل ة،   ن في  ل ك ال س اء المس لما  و    المس لما  عل ى ح د س واء وأف راد  م ن ااتم ت الم د  

قب      ل اعتم      اد  -، اعتم      د  ا معي      ة الوط ي      ة 2010م      ايو أيار/ 11وفي  .(1)(1-5)ال ق      ر  
ق  راراا  ك  ر  في  ه أ  الممارس  ا  المتش  دد  ال    تض  ر بالكرام  ة الإنس  انية و ب  دأ المس  اوا   - الق  انو 

بن الرجل والمرأ ،  ا في  لك ارتداء ال قاب، ه ي  ارس ا  تتع ار  م ت ق ي  ا مهوري ة، ودع   
لض  ما  الحماي   ة ال عال  ة لل س  اء المعرض   ا  للع   ؛ أو الض   غط،  إلى ت  ي    جمي  ت الت   داب  الممك   ة

 .(2)(2-5بطرط م ها إجبارهن على ارتداء ال قاب )ال قر  
والحظر العام ال ي فر   وج  القانو  حظر مح دود ال ط اط، بال ظ ر إلى أ  س    -9

أعط  ى الوج  ه ه  و المحظ  ور دو       . والعق  وبا  المطبق  ة ه  ي عق  وبا  مدروس  ة لأ  المش  رع 
ويش مل الحظ ر ك ل لب اس يك و  الغ ر  م  ه س    .(3)(3-5الأولوية لدور التثقي ؛ )ال ق ر  

 ،(4)(5-5الوج   ه في الأم   اكن العام   ة، بغ   ر ال ظ   ر ع   ن ش   كله أو دواع   ي ارتدائ   ه )ال ق   ر  
وعلي  ه، لا توج   د  .(5)(11-5يس  تهدف لباس   اا بعي   ه ولا يمي   ز ب  ن رج   ل وام  رأ  )ال ق   ر   ولا

معامل   ة خاص   ة ل   زي تملي   ه موجب   ا  دي ي   ة أو ثقافي   ة، وأث   ر الحظ   ر يقتص   ر فق   ط عل   ى أكث   ر 
أشكال اللب اس تش دداا ال   تح ول دو  رمي ة الش خص في الأم اكن العام ة. ولا يج وز في ه  ا 

. (6)(9-5الحظ   ر تقيي   د  ارس   ة الحري   ة الدي ي    ة في دور العب   اد  الم توح   ة للجمه   ور )ال ق    ر  
تشمل الاستث اءا  من أحكام القانو  ك ل م ا يلُ ب  ل دواع ص حية أو مه ي ة، أو في إط ار و 

ح ل  ة أو م اس  بة رياض  ية أو ف ي  ة أو تقليدي  ة،    ا في  ل  ك المس   ا  الدي ي  ة، أو       ل  ك 
__________ 

  .ياكر ضد فرنسا قضية في 1-7 ال قر  (1)
  .2-7 ال قر  ن سه، المرجت (2)
  .3-7 ال قر  ن سه، المرجت (3)
  .5-7 ال قر  ن سه، المرجت (4)
  .11-7 ال قر  ن سه، المرجت (5)
  .9-7 ال قر  ن سه، المرجت (6)
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الأم    ر ال     ي يؤك    د أ  الحظ    ر يكتس    ي طابع    اا عام    اا  ،(7)(2-7يجي    ز  الق    انو  )ال ق    ر        ا
ق دم ش رحاا ش  املاا ل ط اط الق  انو   2011آ ار/م  ارس  2عم  ي  ص ادر في ومعق ولاا. وه  ا  ت

وطرائ   ق تطبيق   ه، واس   تُكمل بحمل   ة نظُم     في الأم   اكن العام   ة، وم ش   ور أت   ي  في المكات     
الحكومية، فضلاا عن إطلاط موقت ش بكي تثقي  ي بش ة  ه    المس ةلة. وع لاو ا عل ى  ل ك، 

لى تاري خ دخول ه حي ز ال   ا  لاس تي اء ش رط حدد القانو  مهلة ستة أش هر م ن تاري خ س  ه إ
 .(٨)(6-5إمكانية الت بؤ  ا سيحصل )ال قر  

وللقانو  هدف مشروع، هو حماية حقوط الآخرين وحرياته ، وحماي ة ال ظ ام الع ام،  -10
على ال حو المبن بوضوح في بيا  الأسباب الموجبة لس ه، ال  ي يعي د تأكي د ق ي  ا مهوري ة 

وقد أقر  المحكم ة الأوروبي ة لحق وط الإنس ا ،  .(9)(7-5المش   )ال قر  ومتطلبا  العيش 
، ا  التقي  د بالمتطلب  ا  ال  دنيا للع  يش س. ض  د فرنس  ا أ. س.في حكمه  ا الص  ادر في قض  ية 

في ااتم  ت يمث  ل ج  زءاا م  ن حماي  ة حق  وط الآخ  رين وح  رياته ، وخلص    ب   لك إلى أ  الحظ  ر 
 (.159-140)ال قرا  الم رو  يت اس  مت الهدف الم شود 

وتتطل    ض  رورا  الس  لامة العام  ة وال ظ  ام الع  ام أ  يك  و  بالإمك  ا  تحدي  د هوي  ة  -11
أي شخص ع  د الل زوم، لم  ت الم   ام ن الأش خاب والممتلك ا  ومكافح ة انتح ال الهوي ة. 
وه   ا يع  د ض  م اا أن  ه يتع  ن عل  ى ال   اس كش  ؛ وج  وهه ، وه   ا م  ن الش  وا ل الأساس  ية في 

 .(10)(٨-5تهدي  دا  إرهابي  ة عل  ى الص  عيد ال  دوي في الوق    ال  راهن )ال ق  ر  س  ياط وج  ود 
ولا يب  دو أ  اللج   ة، ال    لم تت   اول المش  كلة الأساس  ية كم  ا ي بغ  ي، ق  د ق  در  ه     الحاج  ة 

 .(11)(7-7تقديراا كافياا )ال قر  
الحج      ة القائل      ة  س. أ. س.ص      حي  أ  المحكم      ة رفض        في حكمه      ا في قض      ية  -12

بضرور  الحظر، في ااتمت الديمقراطي، ح اراا على السلامة العام ة، ورأ  أ  ف ر   حظ ر  
كلي على ارتداء لباس يراد به س  الوجه في الأماكن العام ة لا يمك ن اعتب ار  ت دب اا مت اس باا 

(. وم  ت 139إلا إ ا ك  ا  الس  ياط ي ط  وي عل  ى تهدي  د ع  ام يح  دط بالس  لامة العام  ة  )ال ق  ر  
 ل    ك، تعرض      فرنس    ا، م       ص    دور ه     ا الحك     ، لع    د  هجم    ا  إرهابي    ة ن      ها ت ظ    ي  

ف ران  في ك انو   - القاعد  وت ظ ي  الدول ة الإس لامية في الع راط والش ام في مقاطع ة إي ل دو
 2015جريح  اا(، وفي باري    في تش  رين الث  ا /نوفمبر  22قت  يلاا و 20) 2015الثا /ي   اير 

جريح  اا(.  434قت  يلاا و ٨7) 2016جريح  اا(، وفي ن  ي  في تموز/يولي  ه  36٨قت  يلاا و 137)
، بللم مجموع الاعتداءا  الإرهابية ال   أبلغ   ع ه ا تس ت دول م ن الاتح اد 2017وفي عام 
اعت  داء في فرنس  ا( بي ه  ا اعت  داءا  أحُبط    وأخ  ر   54اعت  داءا  إرهابي  ة ) 205الاوربي 

شخص    اا في الاتح    اد  975؛ م    ا مجموع    ه ، أوُق    2017فش    ل  وأخ    ر  نُ       . وفي ع    ام 
م ن  705الأوروبي لارتكابه  ج رائ  تتعل ق بالإره اب. واس تهدف معظ   ح الا  التوقي ؛ )

في المائ   ة م    هن وُل   د  في دول الاتح   اد  64ام   رأ ،  123( جه   ادين إره   ابين )791أص   ل 
__________ 

  .2-٨ ال قر  ن سه، المرجت (7)
  .6-7 ال قر  ن سه، المرجت (٨)
  .7-7 ال قر  ن سه، المرجت (9)
  .٨-7 ال قر  ن سه، المرجت (10)
  .7-٨ ال قر  ن سه، المرجت (11)
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 411 الأوروبي ويحملن ج سيا  ه   الدول(. وفي فرنسا وحدها، بلغ  ح الا  التوقي ؛
. أم   ا ع   دد المش   تبه ف   يه  الموق   وفن بتهم   ة  ارس   ة 114حال   ة فيم   ا بلغ     ح   الا  الإدان   ة 

موق  وفن، فق  د ك  ا   705الإره  اب اس  ت اداا إلى أس    دي ي  ة/الإرهاب ا ه  ادي، ال   ي بل  لم 
وفي ه   ا الس  ياط، م  ن المه    للغاي  ة الإس  راع في تعي  ن مواق  ت  .(12)373نص  ي  فرنس  ا م   ه 

وج  ود المش  تبه ف  يه  المحتمل  ن وتحدي  د ه     المواق  ت، لأس    يت قل  و  ب  ن بل  دا  مختل   ة ليبلغ  وا 
وجه    ته ، ويمك    ن أ  يس    تخدموا ال ق    اب ك    ي لا ي ط    ن له      أح    د. ول     لك، يب    دو الحظ    ر 

اسباا مت الهدف ال  ي يرم ي إلي ه ه  ا الق انو ، الم رو ، في رل الظروف الراه ة، تدب اا مت 
 من القانو (. 7وإ  كا  يتعن أ  وضت لتقييما  دورية للمخاطر )الماد  

(، أر  أ  16-7وخلاف   اا لم   ا  ه     إلي   ه أ لبي   ة أعض   اء اللج    ة في رأيه     )ال ق   ر   -13
العقوبا  المطبقة عقوبا  مدروسة. وتكتسي ه   العقوبا  طابعاا ج ائي اا في فرنس ا، لك ن 
بل  داناا أخ  ر  ق   د تلج  ة إلى عق  وبا  في ش   كل  رام  ا  إداري  ة. وتش   مل العق  وبا  المطبق   ة 

ي ورو(، وه ي عقوب ة متوس طة يمك ن أ  يس تعا  ع ه ا  150)لا تتجاوز  2 رامة من ال  ة 
زام الش خص باعض وع لت دري  في المواط  ة. ولك ن م ا ا ت ع ل الدول ة إ ا رف ر مت  ل ك نل 

الش  خص الامتث   ال للق   انو ؟ ه  ل تقب   ل ه    ا الس  لو ؟ لق   د حُك     عل  ى ص   احبة ال   بلاغ في 
مرتن، ويعود س ب  الحك   الث ا  إلى امت اعه ا ع ن رف ت نقابه ا ل د  وص ولها إلى  ياكرقضية 

كم  ة. فه  ل يعُق  ل أ  يُج  بر القاض  ي عل  ى قب  ول مث  ول نقط  ة الت ت  يش الأم  د قب  ل دخ  ول المح
الشخص ال ي سيحاكمه أمامه وهو مغطى الوج ه أث  اء المحاكم ة؟ الأرج   أ  ه  ا الطل   
ل  ن يلق  ى قب  ولاا في أي محكم  ة في أي بل  د ك  ا . وع  لاو ا عل  ى  ل  ك، نظ  ر  إح  د  مح  اك  

ع    دم جس    امة  الش    رطة في القض    يتن، وه    و م    ا يؤك    د، إ ا كان      ه     ا  حاج    ة للتةكي    د،
 المخال ة. وعليه، لا تعتبر ه   العقوبا  تدب اا    مت اس .

وأخ اا، يبدو واضحاا، فيما يتعلق بالادع اء القائ ل إ  ا  زاءا  فرُض   عل ى نس اء  -14
مس  لما  بوج  ه خ  اب، أ  س  ب   ل  ك يع  ود إلى خ  رقهن الحظ  ر. فه  ل يمك  ن عل  ى س  بيل 

تج  ر بالمخ درا  ت  دب اا ي ؤثر علي  ه بش كل      المث ال اعتب ار مقاض  ا  س ائق ا  ل أو ش خص ي
 مت اس ؟ ألي   لك مجرد نتيجة لسياسا  إن ا  القانو ؟

م   ن  26و 1٨وب   اءا عل  ى  ل  ك، أخل  ص إلى الق   ول بع  دم وق  وع انته  ا  للم  ادتن  -15
العه  د. فع  دم قب  ول الحظ  ر الم   رو  يمك  ن، م  ت الأس  ؛، أ  ت  ر  في  ه بع  ر ال  دول خط  و  

 يصب  فيه فر  ارتداء ال قاب سياسةا مقبولةا. تدني ا من اليوم ال ي
    

__________ 

 الأوروبي الاتح  اد في وا اهات  ه الإره  اب حال  ة بش  ة  تقري ر الق  انو ، إن   ا  مج  ال في للتع  او  الأوروبي الاتح  اد وكال ة (12)
  (.201٨ )لاهاي، 201٨ لعام


